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الفصل الأول

حقيقة الكلّيات التشريعية وبعض متعلّقاتها

تمهيد:

خصوصـاً  والإسالمية  عمومـاً،  الإنسـانية  العلـوم  فـي  »المصطلـح«  يتميـز 

بالاكتنـاز، والتداخـل، وتعـدّد اعتبـارات إطلاقه، وزوايا اسـتعماله، وهـذا ما يجعل 

مهمّـة ضبطـه مُجْهِـدةً وصعبـة، وتأخـذ حيِّـزاً مهمّـاً مـن الدّراسـة الجـادّة، خصوصـاً 

والإسالمية  الإنسـانية،  العلـوم  فـي  المصطلـح  »إشـكالية  تسـميته:  يمكـن  مـا  أنّ 

الوهميـة،  الفكريـة  الشّـروخ  إحـداث  فـي  عميـقٌ  أثـرٌ  لهـا  قضيّـةٌ  خصوصـاً«؛ 

»التعليـل«،  مثـل:  مسـائل  فـي  تاريخيـاً  مشـهود  أمـرٌ  وهـو  اللفظيـة،  والخلافـات 

مـن  المعاصـرة  الكتابـات  تخلـو  ولا  ونحوهـا.  و«المصلحـة«،  و«الاستحسـان«، 

امتـدادات هـذه الإشـكالية فـي مثـل هـذه القضايـا، فـكان لزامـاً أن أُحـرِّر مدلـول 

المصطلـح تحريـراً علميـاً دقيقـاً، فيـه قـدرٌ مـن التتبّـع والاسـتقراء لسـياقات وروده 

عنـد الفقهـاء والأصولييـن، بمـا لا يُبْقـي للاحتمال والتقديـر والتأويل مجالًا، وهذا 

هـو الضّامـن الحائـل دون إهـدار مضاميـن المصطلـح، والنتائج العملية المسـتثمرة 

منـه بالنـزاع اللفظـي؛ إذ الألفـاظ قوالـب المعانـي.

أولًا: حقيقة الكليات التشريعية، والألفاظ ذات الصلة

1- تعريف الكلّيات لغة واصطلاحاً:

أ- تعريف الكلّيات لغة:

»الكُلِّيات« جمع »كُلِّي«، و«الكُلِّي« نسبةٌ إلى »الكُلّ«، و«الكُلّ« في اللّسان: 
»اسمٌ يجمع الأجزاء.«)))

ابن منظور، أبو الفضل محمّد بن مكرم الإفريقي. لسان العرب، بيروت: دار صادر، 1414ه،  	(((

مادة »كلل«، ج11، ص590.
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180ه(:  )توفي  سيبويه  قال  الشّيء،  في  المبالغة  على  للدلالة  ويُستعمل 

»ومثل ذلك قولك: هذا العالِم حقُّ العالِم، وهذا العالم كلُّ العالم، إنّما أراد أنّه 
مستحقٌ للمبالغة في العلم.«)))

« لفظه واحد، ومعناه جمع، فعلى هذا  وقال الجوهري )توفي 393ه(: »كُلٌّ
تقول: كُلٌّ حضَر، وكُلٌّ حضروا، على اللفظ مرّة، وعلى المعنى أُخرى.«)))

وفي القرآن استُعمل على اللفظ في قوله تعالى: ژی ئج ئح ئم 
(((

ئىژ ]مريم: 95[، واستُعمل على المعنى في قوله: ژٹ ڤ ڤژ ]الروم: 26[.

صِحاح:  ثلاثةٌ  أصولٌ  واللّام  »الكاف   : 395ه(  )توفي  فارس  ابن  وقال 

فالأوّل: يدلُّ على خلاف الحِدّة، والثاني: يدلُّ على إطافة شيء بشيء، والثالث: 

ا »كُلّ« فهو اسمٌ موضوع للإحاطة، مضافٌ أبداً إلى ما  عضوٌ من الأعضاء... فأمَّ
بعده، وقولهم: »الكُلّ«، و«قام الكُلّ« فخطأ، والعربُ لا تعْرِفه.«)))

سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان. الكتاب، تحقيق: عبد السّلام محمّد هارون، القاهرة: مكتبة  	(((

الخانجي، 1988م، ج2، ص12.

حاح تاج اللّغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد  الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد. الصِّ 	(((

الغفور عطار، بيروت: دار العلم للملايين، 1987م، ج5، ص1812.

وذكر الزبيدي أنّ تقي الدّين بن السبكي له رسالة مستقلة عنوانها: »مباحث كلّ، وما عليه يدلّ«،  	(((

ونقل عنه نصّاً في متى يعتبر في »كلّ« اللفظ، ومتى يعتبر المعنى. انظر: 

بيدي، أبو الفيض مرتضى محمّد بن محمّد. تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: 	- الزَّ

مجموعة من المحقّقين، القاهرة: دار الهداية، )د. ت.(، ج30،ص338.

وذكر ذلك الأصوليون في سياق الكلام على صيغ العموم، ومنها »كلّ« التي هي أقواها. 

انظر مثلًا: 

الفتوحي، أبو البقاء محمد بن أحمد. شرح الكوكب المنير، تحقيق: محمّد الزحيلي ونزيه 	-

حمّاد، الرياض: مكتبة العبيكان، 1997م، ج3، ص123 - 127.

ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكرياء. معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد  	(((

هارون، بيروت: دار الفكر، 1979م، مادة »كل«، ج5، ص121 - 122.

حاح أجاز إدخال الألف واللام عليه، حيث يقول: »كلّ وبعض  غير أنّ الجوهري في الصِّ
معرفتان، ولم يجئ عن العرب بالألف واللام، وهو جائز، لأنّ فيهما معنى الإضافة، أضفت 

أو لم تضف«. انظر:

حاح تاج اللّغة وصحاح العربية، مرجع سابق، ج5، ص1812.	- الجوهري، الصِّ
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ومنه قوله تعالى: ژئې ئې ئې ئىژ ]الحجر: 30[، قال ابن منظور 

د عنها فقال: لو جاءت »فسجد الملائكة« احتمل أن  )توفي 711ه(: »وسُئل المبرَّ
يكون سجد بعضهم، فجاء بقوله: "كلّهم" لإحاطة الأجزاء.")))

ب- تعريف الكلّيات اصطلاحاً:

دة، يوشـــك الباحـــث أن يجدهـــا  »الكلّيـــات« كلمـــة لهـــا إطلاقـــاتٌ متعـــدِّ

ــرّ، وعنـــد المنطقييـــن،  ــا مـ ــتعملةً فـــي كلّ الفنـــون، فهـــي عنـــد اللّغوييـــن كمـ مسـ

ــد  ــن، وعنـ ــن والمقاصدييـ ــد الأصولييـ ــاء، وعنـ ــد الفقهـ ــن، وعنـ ــد المتكلّميـ وعنـ

ق هـــذا أنّهـــا معنونـــةٌ بهـــا كتـــبٌ عـــدّة فـــي علـــوم مختلفـــة،   غيـــر هـــؤلاء، ويصـــدِّ

أذكر منها:

كتاب  و«القانون«  الطبّ،  في  النفيس، وهو  القانون« لابن  كلّيات  - »شرح 

لابن سينا.

»الكلِّيات« لأبي البقاء الكفوي، وهو في المصطلحات والفروق اللغوية. 	-

المسائل«  و«كلّيات  759ه(،)))  )توفي  للمقّري  الفقهية«  »الكلّيات  	-

)توفي  غازي  لابن  الفقه«  في  و«الكلِّيات  917ه(،)))  )توفي  للمكناسي 

919ه(،))) وثلاثتها في قواعد الفقه المالكي.

)توفـي  النورسـي  سـعيد  الزّمـان  لبديـع  النـور«  رسـائل  »كلّيـات  	-

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج11، ص591. 	(((

، تحقيق: أبي الفضل  المقّري، أبو عبد الله محمّد بن محمّد التلمساني. عمل من طَبَّ لمن حَبَّ 	(((

بدر بن عبد الإله العمراني الطنجي، بيروت: دار الكتب العلمية، 2002م.

المكناسي، محمّد بن أحمد اليفرني. كلّيات المسائل الجارية عليها الأحكام، وهو مطبوع مع  	(((

كتاب المقّري »عمل من طبّ لمن حبّ«، تحقيق: أبي الفضل بدر بن عبد الإله العمراني 

الطنجي، بيروت: دار الكتب العلمية، 2002م.

ابن غازي، محمّد بن أحمد. »الكلِّيات في الفقه«، وهذا الكتاب طُبع وحقّق في رسالة دكتوراه  	(((

سنة 1981م، لكنّه مفقود، والنسخة المخطوطة متوفّرة بالخزانة العامّة بالرباط.
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القـرآن،))) وشَـرَح مصطلحاتهـا  فـي إعجـاز  1379ه/1960م(،))) وهـي 

مـن  2009م(  )توفـي  الله-  -رحمـه  الأنصـاري  فريـد  الدكتـور  الشـيخ 

النّـور«. »مفاتـح  كتابـه:  فـي  المعاصريـن 

ومن الكتب المعاصرة:

وهـــو  الخالـــق،  عبـــد  الرحمـــن  لعبـــد  للاعتقـــاد«  الكلّيـــة  »القضايـــا  	- 

في العقيدة.

»الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلّية« لمحمد صدقي البورنو، وهو في  	-

القواعد الفقهية.

»الكلّيات الأساسية للشّريعة الإسلامية« لأحمد الريسوني، وهو في أصول  	-

الفقه ومقاصد الشّريعة.

التـــي  السّـــياقات  مـــن  كثيـــر  فـــي  النظـــر  أمعنـــت  بعدمـــا  ولاحظـــتُ 

اســـتُعمل فيهـــا مصطلـــح »الكلّيـــات« فـــي مختلـــف هـــذه الفنـــون أنّـــه يرجـــع 

فـــي مأخـــذه الأوّل إلـــى المعنـــى اللغـــوي، غيـــر أنّ المنطقييـــن والأصولييـــن 

فـــي بـــاب »الألفـــاظ« لهـــم تعريـــفٌ خـــاصٌّ لهـــذا المصطلـــح. فمـــا الفـــرق بيـــن 

الـــذي نســـتعمله  اللغوييـــن؟ ومـــا هـــو الاصطـــاح   اصطلاحهـــم واصطـــاح 

في هذا البحث؟

النورسي، بديع الزمان سعيد. مجموعة المكتوبات من كلّيات رسائل النور، ترجمة: الملا محمّد  	(((

زاهد الملازكردي، بيروت: دار الآفاق الجديدة، 1986م.

وإن كان الشــيخ الدكتــور الأنصــاري -رحمــه الله- يقــول: »وإنّ المــرء ليحــار فعــاً كيــف يصنّــف  	(((

مصطلحاتــه؟ وإلــى أيّ علــم ينســبها؟ أإلــى القــرآن وعلومــه؟ أم إلــى الــكلام وعلــم العقائــد؟ 

ــر هــذا  ــى غي ــدي؟ أم عل ــى الفلســفة بمعناهــا التقلي ــوم الأخــاق؟ أم إل ــى التصــوف وعل أم إل
ــر: وذاك؟«. انظ

الأنصاري، فريد. مفاتح النور: نحو معجم شامل للمصطلحات المفتاحية لكليات رسائل 	-

بجامعة  المصطلحية  الدراسات  وإستنبول: معهد  فاس  النورسي،  سعيد  لبديع الزمان  النور 

السلطان محمد بن عبد الله ومركز النور للدراسات والبحوث، ط1، 2004م، ص21.
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- تعريف »الكلّي« عند المنطقيين:

ركة فيه.«))) رُه من وقوع الشَّ »الكلّي« عند المنطقيين هو: »ما لا يمنع تصوُّ

هـن لصـورة شـيء محسـوس بإحـدى  والمقصـود بالتصـوّر:))) انطبـاعٌ فـي الذِّ

هـن تلـك الصّـورة عنـد غياب المحسـوس  الحـواسّ الخمـس، بحيـث يسـتدعي الذِّ

أنـه غائـب  بقـوّة تسـمّى »التخيُّـل«، فيكـون ذلـك المحسـوس معلومـاً عنـده مـع 

عـن حواسّـه، ويكـون الـكلام عنـه مفهومـاً لا جهـل فيـه، وبحيـث يركِّـب الذّهـن 

مـن خالل  ليصـل  ـرة«؛  »المفكِّ تُسـمّى  بقـوّة  ـور  الصُّ مـن  الصـورة وغيرهـا  تلـك 

قبـل. ومثـال هـذا:  يتحسّسـه مـن  لـم  ر شـيء مجهـول  إلـى تصـوُّ التركيـب  ذلـك 

إذا حدّثـك شـخصٌ عـن »البغـل« أو »الحمـار« اسـتحضرت صورتـه فـي ذهنـك 

فيـه  ليـس  فيكـون حديثـه معلومـاً عنـدك، ومفهومـاً  قبـل،  إن كنـت شـاهدته مـن 

مجاهيـل، لكـن إذا حدّثـك عـن »البُـراق« الـذي ركبه النبي  في حادثة الإسـراء، 

بأنّـه  لـك  فـإذا وصفـه  قبـل،  مـن  تـره  لـم  لأنّـك  مجهـولًا،  لديـك  »البُـراق«  كان 

دابّـة بيضـاء دون البغـل وفـوق الحمـار، ركّبـت لـه فـي ذهنـك صـورةً مـن البيـاض 

مـع صـورة البغـل وصـورة الحمـار حتـى يصبـح معلومـاً، والحديـث عنـه مفهومـاً، 

وأيضـاً تركِّـب صـورةً عـن شـخص النبـي  إذا قـرأت أوصافـه مـن جملـة مـا فـي 

قـة في الأشـخاص، وهكذا،  ذهنـك مـن صـور تلـك الأوصـاف التـي شـاهدتها متفرِّ

فهـذا هـو التصـوّر، ويسـمّى »الإدراك«، و«العلـم«. وتصـوّر المحسوسـات مـن غير 

هـن بينهـا سـمّي »العلـم الخيالي«. تركيـب يسـمّى »العلـم الحسـي«، فـإذا ركّـب الذِّ

ين عمر بن علي. الرسالة الشمسية في المنطق، ومعها شروحها وحواشيها،  الكاتبي، نجم الدِّ 	(((

القاهرة: المطبعة الأميرية، 1905م، ج1، ص233. وانظر أيضاً: 

بولاق، 	- القاهرة: مطبعة  بن محمد. المطلع شرح إيساغوجي،  أبو يحيى زكريا  الأنصاري، 

1171ه، ص6.

المظفر، محمد رضا. المنطق، قمّ: مؤسسة النشر الإسلامي، )د. ت.(، ص68 - 69.	-

الجرجاني، علي بن محمد. التعريفات، تحقيق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر، بيروت: 	-

دار الكتب العلمية، 1983م، ص186.

المظفر، المنطق، مرجع سابق، ص10 وما بعدها. 	(((
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ـــر محســـوس؛ أي:  وكمـــا يكـــون التصـــوّر لشـــيء محســـوس يكـــون لشـــيء غي

ق، ولكنّـــه  غيـــر مرئـــي، ولا مســـموع، ولا ملمـــوس، ولا مشـــموم، ولا متـــذوَّ

معقـــول إمّـــا بالبديهـــة، وإمّـــا بالنظـــر وإعمـــال الفكـــر فـــي المحسوســـات، وإمّـــا 

ـــل أو  ـــو بالحـــسّ أو بالعق ـــد أن تصـــوّره ه ـــك الشـــيء بع ـــا بذل ـــرِّفٍ عرّفن ـــلٍ مع بفع

بالمعـــرِّف، بحيـــث يســـتنتج الذهـــن بقـــوة تســـمّى »العقـــل« معانـــي غيـــر محسوســـة، 

ومثـــال ذلـــك: حـــبّ هذيـــن الوالديـــن لولدهمـــا هـــذا؛ أمـــرٌ غيـــر محســـوس، وليـــس 

ـــة مـــا مـــن عمـــره بالبديهـــة،  ـــد يدركـــه بعـــد مرحل ـــه مـــادّة فـــي الخـــارج، لكـــن الول ل

ويـــدرك ولـــدٌ لغيـــر هذيـــن الوالديـــن حبّهمـــا لولدهمـــا بالنظـــر فـــي محسوســـات 

ــا، مثـــل: إطعامـــه، واحتضانـــه،  كثيـــرة تتعلّـــق بمعاملـــة ذينـــك الوالديـــن لولدهمـ

وتغطيتـــه، وحملـــه إلـــى كلّ مـــكان، وهكـــذا، وإذا بلـــغ الولـــد هـــذه المرحلـــة 

يكـــون قـــد تجـــاوز مســـتوى »العلـــم الحســـي« و«العلـــم الخيالـــي« ووصـــل إلـــى 

ــك  ــد ذلـ ــم«، وعنـ ــوّة الوهـ ــل »قـ ــل بفعـ ــي« أي: الحاصـ ــم الوهمـ ــتوى »العلـ مسـ

يـــدرك المعانـــي غيـــر المحسوســـة الجزئيـــة مثـــل خـــوف هـــذا الخائـــف، وحـــزن 
هـــذا الثـــاكل، وفـــرح هـــذا المستبشـــر، وهكـــذا.)))

أمّا التصوّر الحاصل بفعل المعرِّف فبيانه: أنّ التعريف بالمحسوسات يكون 

ف له، فتدركها وتتصوّرها،  ة المعرَّ في الأصل بإحضارها بأعيانها لتباشرها حاسَّ

في  وهو  البحر  عن  ثك  يحدِّ كمن  الغالب،  في  راً  متعذِّ الأمر  هذا  كان  لمّا  لكن 

الإنسان  اتّخذ  إليك،  يحضره  أن  ولا  إليه،  يأخذك  أن  يستطيع  ولا  الصحراء، 

يتواضع هو  أن  بعد  الإشارة،  التي هي  الجسم  مثل: حركة  التعريف  في  وسائل 

ف له على أنّ هذه الحركة تعني كذا، وهذه تعني كذا، أو وسيلة الكلام،  والمعرَّ

بعد أن يتواضع معه على أنّ هذا اللفظ يعني كذا، وإذا رُكِّب مع لفظ كذا فالمعنى 

كذا، أو الكتابة، بعد أن يتواضع معه على أنّ رسم الحروف بشكل كذا يعني كذا، 

ورسم الكلمات بشكل كذا يعني كذا، وهكذا.

التقييد بـ«هذين« الوالدين، و«هذا« الولد، و«هذا« الخائف، و«هذا« الثاكل، للإشارة إلى أنها  	(((

جزئيات لم ينتظم منها تصوّر كلي بعد، وهو الذي أشرحه بعد حين.
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وهي:  المعاني،  هي  التي  المحسوسات  غير  أمّا  المحسوسات،  في  هذا 

التعريف  إلى  فلا سبيل  ألفاظ؛«)))  بإزائها  وُضع  إنّها  هنية من حيث  الذِّ »الصّور 

فاحتاج  مادّة،  لها  الخارج، وليس  بإحضارها مطلقاً، لأنّها غير مشخّصة في  بها 

الإنسان إلى التعريف بها عن طريق هذه الوسائل.

لشيء  صورةٌ  هن  الذِّ في  تنطبع  أن  بـ«الكلّي«:  المراد  فإنّ  هذا؛  امتهد  فإذا 

هن اشتراك مشخّصات كثيرة في تلك الصورة، أو  محسوس، بحيث لا يمنع الذِّ

ذلك  في  كثيرة  جزئيات  اشتراك  الذّهن  يمنع  لا  بحيث  معقول  معنى  فيه  ينطبع 

ناً لونه كذا، وطوله كذا، وعرضه  المعنى، ومثال ذلك: عندما تبصر العين فرساً معيَّ

هن صورته، فإذا أبصرت فرساً آخر غير ذلك الأوّل، يختلف  كذا؛ تنطبع في الذِّ

هن صورةٌ أخرى لفرس آخر،  الذِّ انطبعت في  اللون والطول والعرض،  عنه في 

هن صورة مشتركة لتلك الأفراس  وإذا حصل هذا الأمر مرّة ثالثة استخلص الذِّ

هي صورة حيوان ذي أربع قوائم صورتها كذا، ورأس بصورة كذا، وظهْر بصورة 

اللون  في  ذاك  مختلفا عن  الفرس  هذا  يجعل  عمّا  النظر  بغض  لكن  إلخ،  كذا، 

والطول والعرض، بل بما يجعله مختلفا عن الأسد، وعن الذئب، وعن الحوت، 

وعن الإنسان.

هــن لا يمنــع اشــتراك أفــراس كثيــرة  فتلــك الصــورة تســمّى: كليــاً، لأنّ الذِّ

ــد الله،  ــى عب ــق عل ــي تنطب ــي الت ــي صــورة الإنســان الكلّ ــذا ف ــل ه ــل مث ــا، وق فيه

الكلّــي،  الذئــب  وصــورة  الكلّــي،  الأســد  وصــورة  وأحمــد،  وعلــي،  وعمــر، 

ــن صــورة  ــات م ــذه الحيوان ــع ه ــان م ــه الإنس ــترك في ــا يش ــذا فيم ــل ه ــل مث ــمّ ق ث

هــن يســتخلص للجميــع صــورةً هــي صــورة الحيــوان التــي تنطبــق  الحيوانيــة، فالذِّ

علــى الإنســان كبقيــة الحيوانــات، ولكنهــا تختلــف عــن صــورة الجمــاد، وصــورة 

النبــات، وهكــذا. ومــن هنــا جعلــوا الكلّيــات متدرِّجــة فــي ســلّم مــن الأعلــى 

كليــةً إلــى الأســفل علــى خمــس درجــات، وســمّوها »الكلِّيــات الخمــس«، وهــي 

الكاتبي، الشمسية، مرجع سابق، ج1، ص231. 	(((
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والخاصّــة،  والفصــل،  والنــوع،  »الجنــس،  وهــي:  بـ«إيســاغوجي«،  المشــهورة 
والعــرض العــامّ.«)))

هن بالتفكر في محسوسات  وبيان »الكلّي« في المعاني: مثلًا عندما يستنتج الذِّ

متلبِّسة برجل خائف، مثل ارتعاش الجسم، وذبذبة الصوت، وانكماش الأعضاء، 

معنى أنّ هذا الرجل خائف، يحصل له تصوّر للخوف لكن في حدود تلك الحالة 

من  سواء  أخرى،  مرات  المشهد  ذلك  رأى  فإذا  جزئية،  حالة  وهي  رآها،  التي 

نفسه أو من غيره، لكن مع ملابسات أخرى من المحسوسات، قد تكون متفقة، 

وقد تكون مختلفة، كالبكاء، أو الصراخ؛ عرف أنّ هذه الحالة تشابه تلك، وإن 

ثمّ يستنتج معنى كلِّياً للخوف تشترك فيه كلّ تلك  التفاصيل، ومن  اختلفت في 

يميِّزها عن معنى:  بما  يميِّز بعضها عن بعض، لكن  النظر عمّا  الحالات، بغض 

الحبّ، والبغض، والفرح، والحزن، وهلمّ جرّا.

فيه،«))) هو  الشركة  وقوع  ره من  تصوُّ يمنع  »ما  بأنّه:  ف  يُعرَّ الذي  فالجزئيُّ 

على عكس الكلّي، فهو فيما سبق من الأمثلة في المحسوسات: عين الفرس ذي 

بعينه  تصوّره  إذا  هن  والذِّ الكذائي،  والعرض  الكذائي،  والطول  الكذائي،  اللّون 

يمنع مشاركة فرس آخر له في تلك الصورة العينية؛ إذ عين كلّ فرس قائمة بنفسها 

منفصلة عن عين الآخر.

وفي المعاني: خوف هذا الرّجل، أو حبّ هذين الوالدين لهذا الولد، حالةٌ 

حبّ  أو  آخر،  رجل  خوف  عن  يختلف  ما  المحسوسات  من  بها  تلبّس  جزئية 

الأنصاري، المطلع شرح إيساغوجي، مرجع سابق، ص7. وانظر أيضاً: 	(((

المظفر، المنطق، مرجع سابق، ص85.	-

الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة. ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، دمشق: 	-

دار القلم، 1993م، ص39.

الكاتبي، الشمسية، مرجع سابق، ج1، ص234. وانظر أيضاً: 	(((

الأنصاري، المطلع شرح إيساغوجي، مرجع سابق، ص6.	-

المظفر، المنطق، مرجع سابق، ص68 - 69.	-

الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق،ص75.	-
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والدين آخرين لولد آخر في حالة جزئية أخرى، فهما لا يشتركان في تلك الصورة 

معنى  منها  فَهِمَ  صورةً  حياته  في  ير  لم  الإنسان  أنّ  فرضنا  لو  بمعنى  نفسها؛ 

الخوف، أو معنى الحبّ، إلّا تلك الصورة، لا يكون معنى الخوف عنده، أو معنى 

الحبّ إلّا جزئياً.

ق المنطقيون بين »الكلّي« الذي اصطلحوا على تعريفه  وتأسيساً على هذا، فرَّ
بما ذكرت، و«الكلّ« الذي هو اسمٌ يجمع الأجزاء، فقالوا:)))

»الكلّ« لا يصحّ إطلاقه  اسم ذلك  إنّ  اسمٌ يجمع الأجزاء، بحيث  »الكلّ« 

يصحّ  بحيث  جزئيات؛  تحته  فمفهومٌ  »الكلي«  أمّا  الأجزاء.  تلك  من  جزء  على 

إطلاق اسم ذلك »الكلّي« على كلّ جزئيٍّ منها، ومثال هذا »الإنسان« من حيث 

هو »كلّ« يجمع أجزاءً هي: الجسم، والرّوح، والعقل، لا يصحّ أن نسمّي واحداً 

ينطبق على جزئيات هي:  باعتباره مفهوماً »كلِّياً«  أمّا  من هذه الأجزاء »إنساناً«، 

زيد، وعمرو، وخالد، فيصحّ أن نسمّي كلّ واحد من هؤلاء »إنساناً«.

كلّ جزئيٍّ  منطبقاً على  الحكم  يكون هذا  »الكلّي«  إذا أصدرنا حكماً على 

من الجزئيات منفرداً، أمّا إذا أصدرنا حكماً على »الكلّ« لم ينطبق على كلّ جزء 

قلت:  إذا  فمثلًا:  الأجزاء مجتمعة،  ينطبق على مجموع  بل  منفرداً،  الأجزاء  من 

»الإنسان حيوان ناطق« انطبق الحكم على كلّ جزئية من جزئياته على انفراد؛ أي 

على: زيد منفرداً، وعلى عمرو منفرداً، وعلى خالد منفرداً، لكنّ لا ينطبق على 

كلّ جزء منفرداً؛ أي لا ينطبق على الجسم منفرداً، ولا على الرّوح منفردة، ولا 

على العقل منفرداً.

- »الكلي« عند الأصوليين والفقهاء.

في  وذلك  المنطقي،  بالاصطلاح  »الكلّي«  استعملوا  الأصوليين  أنّ  يُلاحظ 

كما  المنطقيون،  فرّق  ما  نحو  على  »الكلّ«  وبين  بينه  وفرّقوا  »الألفاظ«،  باب 

قال ابن السبكي )توفي 756ه( : »مدلول العموم كلّية، لا كلّ، ولا كلّي، وبيانه 

الميداني، ضوابط المعرفة، مرجع سابق، ص34 وما بعدها. 	(((
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يتوقّف على معرفة الكلّ، والكلّي، والكلّية، والجزء، والجزئية: أمّا »الكلّ«: فهو 

فالجزء  العشرة،  مع  كالخمسة  فيه  والحكم  فرد،  بعده  يبقى  لا  الذي  المجموع 

»الكلّي«:  وأمّا  فهذا صادق،  الصخرة«،  يحمل  رجل  »كلّ  كقولنا:  الكلّ،  بعض 

فهو الذي يشترك في مفهومه كثيرون، وإن شئت قلت: القدر المشترك بين جميع 

الحيوان صادق  فإنّ  أنواعه،  أنواعه، والإنسان في  الحيوان في  الأفراد، كمفهوم 
على جميع أفراده، ويقابله »الجزئي«، كزيد...«)))

»الكلّي«  مصطلح  تتبّعتُ  فقد  الاستعمال،  هذا  على  يقتصروا  لم  ولكنهم 

و«الكلّية« و«الكلّيات« في مئات المواضع من كتب الفقه والأصول، مستعيناً بما 

كثيرة،  أشياء  به  أنّهم يصفون  الالكتروني، فلاحظتُ  البحث  الله من طرق  يسّره 

ويضيفونه إلى أمور عدّة، تؤول إلى خمسة عناوين بارزة، هي:

الحقائق الشرعية، والأدلة الشرعية، والأحكام الشرعية، والقواعد الشرعية، 

والمقاصد الشرعية.

هذه  على  الدالة  والعلماء  الأئمة  أقوال  لبعض  استعراضٌ  يلي  وفيما 

الاستعمالات، أسوق منها خمسين نصّاً، وغرضي من هذا العدد إعطاءُ شيءٍ من 

مصداقية التتبع والاستقراء للمصطلَح، ]خاصّة وهو مصطلحٌ متشعِّب، ولم أر مَنْ 

راسة المفصّلة، وهو -في نظري- أولى بالشيوع والذيوع من مصطلح  أفرده بالدِّ

راسة على نحوٍ  »المقاصد«، فاستحقّ شيئاً من العناء، عسى أن يتقرّر بعد هذه الدِّ

بالتحليل واستخلاص مدلولات  تلك الاستعمالات  أعقب  ثمّ  ب[،  مُهَذَّ ب  مُشَذَّ

مصطلح »الكلّية« في كلّ منها.

الوهّاب. الإبهاج في شرح  أبو نصر عبد  الكافي. وولده  الحسن علي بن عبد  أبو  السبكي،  	(((

المنهاج، بيروت: دار الكتب العلمية، 1995م، ج2، ص83، وانظر أيضاً: 

الزركشي، بدر الدّين محمّد بن عبد الله. البحر المحيط، بيروت: دار الكتبي، 1994م، ج2، 	-

ص287.

الفتوحي، شرح الكوكب المنير، مرجع سابق، ج3، ص113 - 114.	-
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عن  استقلالًا  والأصوليين  الفقهاء  عند  »الكلّيات«  مصطلح  إطلاقات   -
المعنى المنطقي:

• الحقائق الشّرعية الكلّية:

الإلهية  والسنن  الإسلامية،  والقيم  والتصوّرات  العقائد  باب  في  يُستعمل 

بعامّة، كما في قول ابن عاشور: »فإنّ إدراك الحقائق الكلّية لذّة روحانية عظيمة 

لشرف الحقائق الكلّية، وشرف العلم بها، وحصول المسرّة للنفس من انكشافها 

وإدراكها،«))) [النص: 1] وقول سيد قطب )توفي 1965م( في تفسير قوله تعالى: 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ژۈ 

الإسلام«)))  من حقائق  كلّية  »فهذه حقيقة  ]النساء: 65[:  ئەژ  ئە  ئا  ئا 
]النص: 2[، وقوله في سياق آخر: »وهكذا يرسي ]أي: القرآن[ القواعد الأساسية 

والحقائق الكلّية التي لا تضطرب ولا تتغيّر.«))) ]النص: 3[

ويُستعمل بشكل أخصّ في »الفقهيات«، كما في قول الرصّاع )توفي 894ه( 

مختصره)))  تأليف  عليه  اشتمل  ما  جملة  »من  عرفة:  ابن  لحدود  شرحه  في 

الفقهية  الحقائق  ماهيات  تعريف  ومنعه:  بجمعه  مثله،  عن  الفحول  أعجز  الذي 

الكلّية.«)))]النص: 4[

ويقول في شرح هذه العبارة: »وقوله: »الحقائق«، جمع حقيقة، وهي الماهية، 

وفي اصطلاح الأصول هي اللّفظ المستعمل فيما وُضع له في اصطلاح التخاطب، 

ولمّا  الشّرعية،  هنا:  والمراد  والشّرعية...  والعرفية  اللّغوية  الحقائق  يشمل  وهو 

العربي،  التاريخ  مؤسسة  بيروت:  والتـنوير،  التحرير  محمد.  بن  الطاهر  محمد  عاشور،  ابن  	(((

2000م، ج3، ص284.

)))	 قطب، سيد. في ظلال القرآن، بيروت: دار الشروق، 1412ه، ج2، ص696 - 697.

المرجع السابق، ج5، ص3188. 	(((

يقصد: المختصر الفقهي. 	(((

الرصّاع، أبو عبد الله محمّد الأنصاري. شرح حدود ابن عرفة، تحقيق: محمّد أبي الأجفان  	(((

والطاهر المعموري، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1993م، ص64.
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كانت الشّرعية ربّما شملت الدّينية على مذهب المعتزلة؛ زاد الشيخ -رحمه الله- 

قيد »الفقهية«؛ لتخرج الدّينية، ثمّ زاد في القيد »الكلّية« احترازاً من الشّخصية.«))) 

]النص: 5[

رها الشّارع أو أهل  وقال: »الظّاهر أنّ الشّيخ قصد بالحقائق الألقاب التي صيَّ

الشّرع حقائق على أمور كلّية، كالصّلاة والزّكاة وما شابه ذلك.«))) ]النص: 6[

ومنه قول الشاطبي: »لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون 

النظر في شرحه وبيانه وهو السنة؛ لأنّه إذا كان كلِّياً، وفيه أمور كلّية، كما في شأن 

الصّلاة، والزّكاة، والحجّ، والصّوم، ونحوها، فلا محيص عن النظر في بيانه.«))) 

]النص: 7[

• الأدلّة الكلّية:

الفقه: معرفة دلائل  الفقه: »أصول  ومنه قول الأصوليين في تعريف أصول 

السبكي:  ابن  قال  المستفيد،«)))  وحال  منها،  الاستفادة  وكيفية  إجمالًا،  الفقه 

»والمراد بالإجمالية: كلِّيات الأدلّة.«))) ]النص: 8[

كلّيات  استقراء  معناها  إنّما  الفقه  »وأصول  684ه(:  )توفي  القرافي  وقال 

الأدلّة، حتّى تكون عند المجتهد نُصْب عين.«))) ]النص: 9[

وقال البخاري )توفي 730ه( شارحاً تقسيم البزدوي العلمَ إلى قسمين: علم 

ي  التوحيد والصّفات، وعلم الفروع: »والنوع الثاني: علم الفروع، وهو الفقه، سمِّ

الرصّاع، شرح حدود ابن عرفة، مرجع سابق، ص65. 	(((

المرجع السابق، ص69. 	(((

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص369. 	(((

السبكي، الإبهاج، مرجع سابق، ج1، ص19. 	(((

المرجع السابق، ج1، ص22. 	(((

القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس. أنوار البروق في أنواء الفروق، ومعه حاشية ابن الشاط  	(((

وتهذيب الفروق لمحمد علي، بيروت: عالم الكتب، )د. ت.(، ج4، ص221.
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هذا النوع فرعاً لتوقّف صحّة الأدلّة الكلّية فيه ]مثل كون الكتاب حجّة مثلًا[ على 

معرفة الله تعالى، وصفاته، وعلى صدق المبلِّغ وهو الرّسول ، وإنّما يُعرف 

ذلك من النّوع الأوّل، فكان هذا النّوع فرعاً له من هذا الوجه.«))) ]النص: 10[

ويقول الدهلوي )توفي 1176ه( في عقد الجيد: »حقيقة الاجتهاد على ما 

يُفهم من كلام العلماء: استفراغ الجهد في إدراك الأحكام الشّرعية الفرعية من 

أدلّتها التفصيلية، الرّاجعة كلّياتها إلى أربعة أقسام: الكتاب، والسنّة، والإجماع، 

والقياس.«))) ]النص: 11[

الشّرعية، الطّرف الأوّل: في الأدلّة على  ومنه قول الشاطبي: »كتاب الأدلّة 

الكتاب، والسنة،  الجملة... وهي:  الأدلّة على  كلّيات  الأوّل: في  النّظر  الجملة، 

والإجماع، والقياس.«))) ]النص: 12[

وقوله: »إنّ الكتاب قد تقرّر أنّه كلّية الشّريعة، وعمدة الملّة، وينبوع الحكمة، 

نجاة  ولا  سواه،  الله  إلى  طريق  لا  وأنّه  والبصائر،  الأبصار  ونور  الرّسالة،  وآية 

بغيره، ولا تمسّك بشيء يخالفه، وهذا كلّه لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛ 

لأنّه معلوم من دين الأمّة.«))) ]النص: 13[

والتحسينيات[  والحاجيات  الضروريات  ]أي  الثلاث  القواعد  »هذه  وقوله: 

وأنّ  الشّرع،  أهل  إلى الاجتهاد من  ينتمي  ممّن  أحدٌ  ثبوتها شرعاً  يرتاب في  لا 

اعتبارها مقصود للشّارع، ودليل ذلك استقراء الشّريعة، والنظر في أدلّتها الكلّية 

والجزئية.«))) ]النص: 14[

البخاري، علاء الدّين عبد العزيز بن أحمد. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، بيروت: دار  	(((

الكتاب الإسلامي، )د. ت.(، ج1، ص12.

الدهلوي، الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرّحيم. عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد، تحقيق:  	(((

محبّ الدّين الخطيب، القاهرة: المطبعة السلفية، )د. ت.(، ص3.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص5. 	(((

المرجع السابق، ج3، ص346. 	(((

المرجع السابق، ج2، ص51. 	(((
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• الأحكام الكلّية:

ومعنى  ابتداءً،  الكلِّية  الأحكام  من  شُرع  ما  »العزيمة  الشاطبي:  قول  ومنه 

كونها كلِّية: أنّها لا تختصّ ببعض المكلّفين من حيث هم مكلّفون دون بعض، 

الإطلاق  على  مشروعة  فإنّها  مثلًا؛  كالصّلاة  بعض،  دون  الأحوال  ببعض  ولا 

والحجّ،  والزّكاة،  الصّوم،  وكذلك  حال،  كلّ  وفي  شخص،  كلّ  في  والعموم 

والجهاد، وسائر شعائر الإسلام الكلّية.«))) ]النص: 15[

أوّل  في  نزلت  مكّية،  »وهي  الأنعام:  سورة  عن  الكلام  سياق  في  ويقول 

سياق  في  ويقول   ]16 ]النص:  الأحكام،«)))  كلّيات  تقرير جميع  قبل  الإسلام، 

الأحكام  من  كان  ما  هو  الشّريعة  أحكام  من  بمكّة  المنزّل  أنّ  »تقرّر  شبيه: 

أكثره  الشّرعية  بالأحكام  القرآن  »تعريف  أيضاً:  ويقول  ]النص: 17[  الكلّية،«))) 

كلّي لا جزئي.«))) ]النص: 18[

وقال ابن القيم )توفي 751ه(: »والحاكم إذا لم يكن فقيه النّفس في الأمارات 

ودلائل الحال ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية، كفقهه في كلِّيات 

الأحكام، أضاع حقوقاً كثيرة على أصحابها، وحكم بما يعلم النّاس بطلانه ولا 

ون فيه...«))) ]النص: 19[ يشكُّ

العامّة،  الكلّية  الأحكام  بين  الفرق  »ويجب  تيمية:  لآل  المسوّدة  في  وجاء 

وبين أحكامه)))الشّخصية الخاصّة.«))) ]النص: 20[

المرجع السابق، ج1، ص300. 	(((

المرجع السابق، ج3، ص277. 	(((

المرجع السابق، ج3، ص104. 	(((

المرجع السابق، ج3، ص366. 	(((

ابن القيم، أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر. الطّرق الحكمية في السّياسة الشّرعية، تحقيق: نايف  	(((

بن أحمد الحمد، الرياض: دار عالم الفوائد، )د. ت.(، ج1، ص6.

. ؛ لأنّ الكلام وارد في مسألة جواز اجتهاد النبي الضمير يرجع إلى النبي 	(((

آل تيمية، مجد الدّين وعبد الحليم وأحمد. المسوّدة في أصول الفقه، تحقيق: محمّد محيي  	(((

الدّين عبد الحميد، بيروت: دار الكتاب العربي، )د. ت.(، ص507.
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ومن هذا الباب ما جاء في تعريف القواعد الفقهية بأنّها أحكام عامّة كلّية، 

كما في قول ابن خطيب الدهشة )توفي 834ه(: »القاعدة حكم كلّي ينطبق على 

جزئياته لنتعرّف أحكامها منه.«))) ]النص: 21[

الفقهية  »القواعد  1999م(:  )توفي  الزرقا  أحمد  مصطفى  الشيخ  وقول 

تشريعية عامّة في  تتضمّن أحكاماً  كلّية في نصوص دستورية،  فقهية  هي أصولٌ 

الحوادث التي تدخل تحت موضوعها.«))) ]النص: 22[

• القواعد الكلّية:

و«القضايا«،  »القوانين«،  مثل  أخرى،  مصطلحات  المصطلح  هذا  ويرادف 

كما في قول الفارابي )توفي 339ه(: »والقوانين في كلّ صناعة أقاويل كلّية؛ أي: 

ناعة  الصِّ تلك  عليه  تشتمل  ممّا  كثيرة  أشياء  منها  واحد  كلّ  في  ينحصر  جامعة، 

على  أو  للصّناعة  موضوعة  هي  التي  الأشياء  جميع  على  يأتي  حتى  وحدها، 

أكثرها.«))) ]النص: 23[

في  دة  المتعدِّ المنتشرة  الأمور  ضبط  »فإنّ  794ه(:  )توفي  الزركشي  وقال 

القوانين المتّحدة هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها.«))) ]النص: 24[

وقال الغزالي )توفي 505ه( في شرح منهج الإمام الشافعي في الاستدلال: 

»ثمّ أحسن نظره في الفرع ]أي: الشّافعي[، وتنبّه لأمرين عظيمين: أحدهما: تقديم 

ل؛ خيفة انتهاضه  القواعد الكلِّية على الأقيسة الجزئية، ولذلك أوجب القتل بالمثقَّ

العلائي  قواعد  من  مختصر  أحمد.  بن  محمود  الدّين  نور  الثناء  أبو  الدهشة،  خطيب  ابن  	(((

وكلام الإسنوي، دراسة وتحقيق: مصطفى محمود البنجويني، بغداد: وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية، 1985م، ص64.

الزرقا، مصطفى أحمد. المدخل الفقهي العام، دمشق: دار القلم، 1998م، ج2، ص965. 	(((

الفارابي، أبو نصر. إحصاء العلوم، قدّم له وشرحه وبوّبه: علي بو ملحم، بيروت: دار ومكتبة  	(((

الهلال، 1991م، ص17.

الزركشي، بدر الدّين محمّد بن عبد الله. المنثور، الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية، 1985م،  	(((

ج1، ص65.
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ماء في نفيه إبطال قاعدة القصاص.«))) ]النص: 25[ ذريعةً إلى إهدار الدِّ

ومثله قول الزركشي: »مسألة: التمسّك بقياس جزئي في مصادمة قاعدة كلّية 

مردود.«))) ]النص: 26[

وقال ابن قدامة )توفي 620ه(: »أمّا تحقيق المناط فنوعان: أوّلهما: لا نعرف 

منصوصاً  أو  عليها،  متفقاً  الكلّية  القاعدة  تكون  أن  ومعناته:  خلافاً،  جوازه  في 

عليها، ويُجتهد في تحقيقها في الفرع.«))) ]النص: 27[

لم  التي  القواعد  الكلّية  بالقواعد  »المرد  1098ه(:  )توفي  الحموي  وقال 

تدخل قاعدةٌ منها تحت قاعدة أخرى، وإن خرج منها بعض الأفراد.«))) ]النص: 

]28

لا  المجتهدَات  في  الحاكم  حكم  أنَّ  رة  المقرَّ »القاعدة  السّبكي:  ابن  وقال 

يُنقض إلّا إذا خالف النّص، أو الإجماع، أو القياس الجليّ، أو القواعد الكلّية.«))) 

]النص: 29[

وقال الشاطبي: »إنّ الضّرر والضّرار مبثوثٌ منعه في الشّريعة كلّها، في وقائع 

جزئيات، وقواعد كلّيات.«))) ]النص: 30[

الاحتجاج  في  كثيراً  اختلافاً  العلماء  بين  نجد  »ولذلك  عاشور:  ابن  وقال 

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. المنخول من تعليقات الأصول، تحقيق: محمّد حسن هيتو،  	(((

بيروت ودمشق: دار الفكر المعاصر ودار الفكر، 1998م، ص611.

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج7، ص93. 	(((

ابن قدامة، أبو محمد موفّق الدّين عبد الله بن أحمد. روضة الناظر وجُنّة المناظر، بيروت:  	(((

مؤسسة الريّان، 2002م، ج2، ص145.

الحموي، أبو العباس أحمد بن محمد مكّي. غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن  	(((

نجيم، بيروت: دار الكتب العلمية، 1985م، ج1، ص198.

السبكي، أبو الحسن علي بن عبد الكافي. فتاوى السبكي، القاهرة: دار المعارف، )د. ت.(،  	(((

ج1، ص369.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص16. 	(((
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أو  اللفظية  الكلِّيات  أي  القواعد؛  خالفت  إذا  الآحاد  وبأخبار  الأعيان،  بقضايا 

المعنوية.«))) ]النص: 31[

ومـــن نمـــاذج اســـتعمال مصطلـــح »القواعـــد الكلّيـــة« ومرادفاتهـــا عنـــد 

والأصولييـــن: الفقهـــاء 

منارها  تعالى  الله  -زاد  المحمّدية  المعظّمة  الشريعة  »فإنّ  القرافي:  قول 

شرفاً وعلوّاً- اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان: أحدهما: المسمّى 

بأصول الفقه... والقسم الثاني: قواعد كلّية فقهية جليلة«)))، ثمّ يقول: »ومن جعل 

الفروع  عليه  تناقضت  الكلّية  القواعد  دون  الجزئية  بالمناسبات  الفروع  يخرِّج 

واختلفت... ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها 

في الكلِّيات، واتّحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب.«))) ]النص: 32[

الفرائض.«)))  علم  في  نافعة  كلّيات  في  التاسع:  »الباب  الذّخيرة:  في  وقال 

]النص: 33[

]النص: 34[  »الكلّيات،«  فقال:  المنثور عنواناً كهذا،  الزّركشي في  ووضَع 

مقارِنَةً  النّية  تكون  أن  يجب  عبادة  »كلّ  مثل:  القواعد  من  جملة  تحتها  وذكر 

لأوّلها، إلّا الصّوم والزّكاة والكفّارة. كلّ عبادة يُخرَجُ منها بفعل ينافيها ويبطلها، 
إلّا الحجّ والعمرة...«)))

وسائر  الأصول  من  أخصّ  هو  كلّي  كلّ  بالقاعدة:  »ونعني  المقّري:  وقال 

ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمّد. مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق ودراسة: محمّد الطاهر  	(((

الميساوي، عمّان: دار النفائس، 2001م، ص321.

القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج1، ص2. 	(((

القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج1، ص3. 	(((

القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس. الذخيرة، تحقيق: محمّد حجّي وآخرون، بيروت: دار  	(((

الغرب الإسلامي، 1994م، ج13، ص67.

الزركشي، المنثور، مرجع سابق، ج3، ص104 - 105. 	(((

o b e i k a n . c o m



46

الخاصّة.«)))   الفقهية  العقود، وجملة الضوابط  العامّة، وأعمّ من  العقلية  المعاني 

]النص: 35[

وقال عبد النبي بن عبد الرّسول نكري: »القانون... هو والقاعدة: قضية كلّية، 

تُعرف منها بالقوّة القريبة من الفعل أحوال جزئيات موضوعها.«))) ]النص: 36[

النجار: »فالقواعد: جمع قاعدة، وهي هنا عبارةٌ عن صُوَر كلّية،  ابن  وقال 

العقد  التي تحتها... وذلك كقولنا: حقوق  منها على جزئياتها  تنطبق كلّ واحدة 

تتعلّق بالموكِّل دون الوكيل، وكقولنا: الحيل في الشّرع باطلة، فكلّ واحدة من 

هاتين القضيتين يُتعرّف بالنظر فيها قضايا متعدّدة.«))) ]النص: 37[

قبل  كانوا  »النّاس  606ه(:  )توفي  الرّازي  قول  كذلك:  النماذج  هذه  ومن 

الإمام الشّافعي يتكلّمون في مسائل الفقه، ويعترضون، ويستدلّون، ولكن ما كان 

معارضاتها،  كيفية  وفي  الشّرعية،  الدلائل  معرفة  في  إليه  يُرجع  كلّي  قانون  لهم 

وترجيحاتها، فاستنبط الشّافعي علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانوناً كلِّياً يُرجع 

إليه في معرفة مراتب أدلّة الشّرع.«))) ]النص: 38[

وقال صدر الشّريعة عبيد الله بن مسعود )توفي 719ه(: »وعلم أصول الفقه: 

ل بها إليه على وجه التحقيق؛ أي: العلم بالقضايا الكلّية  العلم بالقواعد التي يُتوصَّ

ل بها إلى الفقه.«))) ]النص: 39[ التي يُتوصَّ

المقري، أبو عبد الله محمّد بن محمّد التلمساني. القواعد، تحقيق ودراسة: أحمد بن عبد الله  	(((

ابن حميد، مكة المكرمة: مركز إحياء التراث الإسلامي، )د. ت.(، ج1، ص212.
الرّسول. جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، عرّبه من  النبي بن عبد  نكري، الأحمد عبد  	(((

الفارسية: حسن هاني فحص، بيروت: دار الكتب العلمية، 2000م، ج3، ص39.

الفتوحي، شرح الكوكب المنير، مرجع سابق، ج1، ص44 - 45. 	(((

السقا،  أحمد حجازي  تحقيق:  الشافعي،  الإمام  مناقب  بن عمر.  محمّد  الدّين  فخر  الرّازي،  	(((

القاهرة: مكتبة التراث الأزهرية، 1986م، ص157.

صدر الشريعة، عبيد الله بن مسعود. التوضيح في حلّ غوامض التنقيح، تحقيق: زكريا عميرات،  	(((

بيروت: دار الكتب العلمية، 1996م، ج1، ص34.
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وقال ابن الهمام )توفي 861ه( في سياق تعريف أصول الفقه: »القواعد التي 

يُتوصّل بمعرفتها، والقواعد هنا: معلومات، أعني: المفاهيم التصديقية الكلّية، من 

نحو: الأمر للوجوب.«))) ]النص: 40[

وقال ابن السبكي بعدما ذكر أمثلةً من الأدلّة التفصيلية: »ولِهذه الأدلّة وأمثالها 

والتقييد،  والإطلاق  والخصوص،  والعموم  والنهي،  الأمر  مطلق  وهي:  كلّيات، 

والقياس،  الواحد،  وخبر  والإجماع،  والنسخ،  والتبيين،  والإجمال،  والفعل، 

والمرسل، وقول الصّحابي، والمصلحة المرسلة، والأخذ بالأخفّ، والاستحسان 

عند من يقول به.«))) ]النص: 41[

• المقاصد الكلّية:

بحفظها خمسة:  الشّريعة  التي جاءت  الكلّية  »الأصول  الشاطبي:  قول  ومنه 

وهي الدّين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.«))) ]النص: 42[

ومنه قول ابن الهمام في تقسيم العلّة: »تنقسم بحسب المقاصد، والإفضاء 

إليها، واعتبار الشّارع:

فالأوّل: وهو بالذات للمقاصد ويستتبعه، وهي: ضرورية لم تُهدر في ملّة: 

بالقصاص،  والنفس  البدع...  إلى  الداعي  وعقوبة  الجهاد،  بوجوب  الدّين  حفظ 

وحدّه،  نا  الزِّ حُرمة  من  بكلٍّ  والنّسب  وحدّه،  المُسْكِر  حُرمة  من  بكلٍّ  والعقل 

والمال بعقوبة السّارق والمحارب،«))) قال شارحه ابن أمير الحاج )توفي 879ه(: 

»تسمّى هذه بالكلّيات الخمس، وكلٌّ منها دون ما قبله، وحصر المقاصد في هذه 

ثابت بالنظر إلى الواقع، وعادات الملل، والشّرائع بالاستقراء.«))) ]النص: 43[

ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد. التحرير، ومعه التقرير والتحبير لابن أمير الحاج، بيروت:  	(((

دار الكتب العلمية، 1983م، ج1، ص28 - 29.

السبكي، الإبهاج، مرجع سابق، ج1، ص22. 	(((

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص46 - 47. 	(((

ابن الهمام، التحرير، مرجع سابق، ج3، ص143. 	(((

ابن أمير الحاج، أبو عبد الله محمّد بن محمّد. التقرير والتحبير، مطبوع مع التحرير لابن الهمام،  	(((

بيروت: دار الكتب العلمية، 1983م، ج3، ص144.
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والحاجيات،  الضروريات،  هنا:  بالكلّيات  »وأعني  الشاطبي:  قول  ومنه 

وهي:  الدّارين،  صلاح  يكون  بها  التي  المقاصد   ...« وقوله:  والتحسينيات«)))، 

لأطرفها،  مٌ  ومتمِّ لها،  لٌ  مكمِّ هو  وما  والتحسينات،  والحاجيات،  الضروريات، 

وهي أصول الشّريعة.«))) ]النص: 44[

)توفي  الجويني  قول  والحِكم  المصالح  على  »الكلّية«  إطلاق  في  وممّا 

478ه( وهو يشرح منهج الإمام الشّافعي في ترتيب الأدلّة: »فإن عَدِم المطلوب 

الشّرع  كلّيات  في  ينظر  ولكنّه  بعد،  القياس  في  يخُضْ  لم  الدرجات  هذه  في 

ل، فإنّ  ومصالحها العامّة، وعدّ الشافعي من هذا الفنّ إيجاب القصاص في المثقَّ

نفيه يخرم قاعدة الزّجر.«))) ]النص: 45[

الرّسول  ما كانوا يجرون على مراسم الجدليين  وقوله: »فإنّ أصحاب 

من نظّار الزّمان في تعيين أصل، والاعتناء بالاستنباط منه، وتكلّف تحرير على 

الرّسم المعروف المألوف في قبيله، وإنّما كانوا يرسلون الأحكام، ويعْقِلونها في 

مجالس الاشتوار بالمصالح الكلّية.«))) ]النص: 46[

الواجبات  من  العلم  لطلبة  الكفاية  "رزق  728ه(:  )توفي  تيمية  ابن  وقول 

الشّرعية؛ بل هو من المصالح الكلّية التي لا قيام للخلق بدونها."))) ]النص: 47[

وقول ابن القيم )توفي 751ه(: "وأمّا تحريم المرأة على الزّوج بعد الطلاق 

الثلاث، وإباحتها له بعد نكاحها للثاني؛ فلا يعرف حكمته إلّا من له معرفة بأسرار 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص30. 	(((

المرجع السابق، ج1، ص77. 	(((

الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله. البرهان في أصول الفقه، تحقيق: عبد العظيم  	(((

يب، الدوحة: جامعة قطر، 1399ه، ج2، ص1338. الدِّ

المرجع السابق، ج2، ص828. 	(((

بن  الرحمن  عبد  تحقيق:  الفتاوى،  مجموع  الحليم.  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  تيمية،  ابن  	(((

 محمد بن قاسم، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1995م، 

ج31، ص14.
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الشّريعة، وما اشتملت عليه من الحِكَم والمصالح الكلّية."))) ]النص: 48[

وقول الشّاطبي: »إنّ أحكام الشّريعة تشتمل على مصلحة كلّية في الجملة، 

وعلى مصلحة جزئية في كلّ مسألة على الخصوص.«))) ]النص: 49[

وقــول ابــن عاشــور، ومــا نقلــه عــن الــرازي فــي تفســير قولــه الله تعالــى: 

ژى ئا ئا ئە ئەژ ]النســاء: 26[: »الهدايــة إلــى أصــول مــا صلــح 

بــه حــال الأمــم التــي ســبقتنا مــن كلّيــات الشــرائع ومقاصدهــا، قــال الفخــر: فــإنّ 

الشــرائع والتكاليــف وإن كانــت مختلفــة فــي نفســها، إلّا أنّهــا متّفقــة فــي بــاب 

المصالــح.«))) ]النــص: 50[

- تحليل هذه الإطلاقات:

أستخلص من هذه الإطلاقات أموراً:

أولهــا: أنّ مصطلــح »الكلّيات« يطلــق بالتفصيل على ما يلي:

- المعتقدات والتصوّرات والقيم الإسلامية بعامّة: مثل: التوحيد، والعبودية، 

والحاكمية، والمعاد، وهوان الدنيا، وكذلك السنن الإلهية، مثل: مضمونية 

في  كما  جرّا،  وهلمّ  الظلم،  منقلب  وسوء  الأيّام،  ودُولة  للخلق،  الرّزق 

النصوص: 1، 2، 3.

- كلّ ما له حقيقة شرعية وفقهية خاصّة، سواء اختلفت عن الحقيقة اللغوية، 

أو الحقيقة العرفية، أم اتفقت، مثل: النّكاح، والطّلاق، والظّهار، والإيلاء، 

والشّركة،  والحوالة،  لَم،  والسَّ والجائحة،  والعرية،  والحضانة،  واللّعان، 

في  كما  ونحوها،  والميراث،  والجناية،  والإجارة،  والشفعة،  والعارية، 

النصوص: 4، 5، 6، 7.

ابن القيم، أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر. إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين، تحقيق: محمّد  	(((

عبد السّلام إبراهيم، بيروت: دار الكتب العلمية، 1991م، ج2، ص56.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص386. 	(((

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج4، ص97. 	(((
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في  كما  والقياس،  والإجماع،  والسنة،  الكتاب،  وهي:  الإجمالية،  الأدلة   -

النصوص: 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14.

- الأحكام الكلية، كما في النصوص: 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 

.22

- القواعد بعامّة: وما في معناها من القوانين، والقضايا، كما في النصوص: 

.31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23

- القواعد الفقهية، كما في النصوص: 32، 33، 34، 35، 36، 37.

- القواعد الأصولية، كما في النصوص: 38، 39، 40.

- الخطط التشريعية، كما في النص: 41.

والنسل،  والعقل،  والنفس،  الدين،  العامة:  للمقاصد  الخمسة  الأجناس   -

والتحسينيات،  والحاجيات،  الضروريات،  الثلاث:  ومراتبها  والمال، 

ومكمّلات كلّ منها، كما في النصوص: 42، 43، 44.

- كلّ ما في معنى المقاصد من المصالح والمعاني، كما في النصوص: 45، 

.50 ،49 ،48 ،47 ،46

وهذه الأمور العشرة تتجمّع في العناوين الخمسة كما ذكرت، مع التنبيه إلى 

عنصر التداخل، وهو أنّ ما يكون داخلًا في القواعد الكلّية مثلًا قد يدخل كذلك 

في المقاصد الكلّية، أو في الأدلّة الكلّية، أو في الأحكام الكلّية، والعلماء أنفسهم 

كثيراً ما يعبِّرون عن المعنى نفسه تارة بالقاعدة، وتارة بالمقصد والمصلحة، وتارة 

بالحكم، وتارة بالدليل، وهكذا، لكن هذا لا يعني أنّها شيء واحد، والنّظر الدقيق 

في السّياق يجعلنا نميّز بين ما يدخل هنا، أو هناك.

مختلفة،  واعتبارات  زوايا  له  الإطلاقات  هذه  في  »الكلّية«  مدلول  ثانيها: 

عنّ  -فيما  الاعتبارات  وهذه  أحياناً،  وتتداخل  أحياناً،  بعض  عن  بعضها  يستقلّ 

لي- هي:
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- عدم الاختصاص ببعض المكلّفين دون بعض من حيث هم مخاطبون.

- عدم الاختصاص ببعض الأحوال، أو الأزمان، أو الأمكنة دون بعض من 

حيث هي ظروف للتكليف.

- عدم الاختصاص ببعض التشخصات المناطية لأفعال المكلّفين دون بعض.

الوقائع دون بعض من حيث  لبعض  الفقهية  بالأحكام  - عدم الاختصاص 

مصدر استنباطها.

- عدم الاختصاص بفروع باب من أبواب التشريع دون فروع باب آخر.

- عدم الاختصاص ببعض فروع الباب دون بعض.

- عدم الاختصاص ببعض الأدلة التفصيلية دون بعض.

وتوزيع هذه الاعتبارات على الإطلاقات المذكورة يكون كالآتي:

العقائـد والتصـوّرات والقيـم الإسالمية والسّـنن الإلهية منظورٌ فـي كلّيتها إلى 

الاعتباريـن الأوّل والثانـي، وهـو واضـح. والحقائـق الشّـرعية الفقهيـة منظـورٌ فـي 

ـلم، أو الشـركة؛  كلّيتهـا إلـى الاعتبـار الثالـث، بمعنـى: إذا قلـت: النـكاح، أو السَّ

وهـذه  وذاك،  ـلم  السَّ وهـذا  وذاك،  النـكاح  هـذا  علـى  تنطبـق  كلّيـة  فهـي حقائـق 

الشـركة وتلـك. والشّـعائر العامّـة -لا باعتبارهـا حقائـق، بـل باعتبارهـا تكاليـف- 

منظـور فـي كلّيتهـا إلـى الاعتباريـن الأوّل والثانـي، وهو واضح. والأدلّـة الإجمالية 

منظـورٌ فـي كلّيتهـا إلـى الاعتبـار الرّابـع، بمعنـى: أنّ الكتـاب أو السـنة أو الإجمـاع 

أو القيـاس مصـادر اسـتنباط لا تختـصّ ببعـض الأحـكام الفقهيـة دون بعـض، فـي 

حيـن أن قولـه تعالـى: ژڱ ڱژ دليـلٌ علـى حكـم الصالة دون غيرهـا. 

والأحـكام العامّـة منظـور فـي كلّيتهـا إلـى الاعتباريـن الأوّل والثانـي، وهـو واضح. 

والقواعـد الفقهيـة إذا كانـت عامّـة لأكثـر مـن بـاب، والأجنـاس الخمسـة لمقاصـد 

الشّـريعة ومراتبهـا الثالث ومكمّالت كلّ منهـا، ومـا فـي معناهـا مـن المصالـح 

العامّـة منظـورٌ فـي كلّيتهـا إلـى الاعتبـار الخامـس، وهـو واضـح. والقواعـد الفقهيـة 

o b e i k a n . c o m



52

ومقاصـد الشّـريعة ومصالحهـا إذا كانـت خاصّـة ببـاب واحـد منظـورٌ فـي كلّيتهـا 

إلـى الاعتبـار السّـادس، وهـو واضـح. والقواعـد الأصوليـة منظـورٌ فـي كلّيتهـا إلـى 

الاعتبـار السّـابع، بمعنـى: قاعـدة »الأمـر للوجـوب« تنطبـق علـى الدّليـل التفصيلـي 

هـذا وذاك، هـذه الآيـة وتلـك، هـذا الحديـث وذاك.

ناظرٌ الإتيان بوجوه أخرى من اعتبار الأمر كلِّياً، سواء في هذه  ولو حاول 

الإطلاقات أو في غيرها، لأمكنه ذلك.

و«الكلِّية«؛  بـ«الكلِّي«،  الأمر  الاعتبارات في وصف  بين هذه  التمييز  ثالثها: 

يفتح أغلاقاً مُرْتَجَةً ومفضية إلى نزاعات متعلّقة بهذا المصطلح؛ وما يترتب عليه.

ــة ذاتهــا،  ــي مــن الزاوي فحيــث لا ينظــر المتنازعــان إلــى وصــف الأمــر بالكلِّ

تضيــع حقيقتــه، وتضيــع الثمــرة المــراد اجتناؤهــا منــه، ومــن ذلــك مثــاً: مــا 

صادفنــي مــراراً))) مــن الاعتــراض علــى اســتنباط الحكــم فــي ضــوء مقصــده بنــاءً 

ــاب  ــات هــي الكت ــاً تشــريعياً؛ إذ يقــول المعتــرض: الكلّي علــى كــون المقصــد كلِّي

والســنة، ويأتــي بعبــارة الشــاطبي الســالف ذكرهــا: »إنّ الكتــاب قــد تقــرّر أنّــه 

كلّيــة الشّــريعة...،«))) وبغيرهــا ممّــا يفيــد وجــوب الــردّ عنــد التنــازع إلــى الكتــاب 

والســنة، وهــذا المعتــرِض ينظــر فــي وصــف الكتــاب والســنة بالكلّيــة إلــى الاعتبــار 

الرابــع، وهــو غيــر الاعتبــارات: الأول والثانــي والخامــس والســادس، التــي منهــا 

ــع ليــس هــو محــلّ النقــاش  ــار الراب ــة، والاعتب ــى وصــف المقصــد بالكلّي يُنظــر إل

ــة«  ــن »كلّي ــم الشــرعي؛ إذْ لا تصــادم بي ــجٌ للحك ــي منتِ ــا: المقصــد الكلِّ ــي قولن ف

الكتــاب والســنة التــي معناهــا: الحجيــة إجمــالًا، وبيــن »كلّيــة« المقصــد التــي 

ــا. معناهــا عــدم الاختصــاص بمــا ذكرن

وأحسب أنّ الردّ المشهور لابن تيمية وابن القيم على من يعارضون أخبار 

بالجامعة  الشريعة  الفقه في كلية  اعتراض أحد الأساتذة أعضاء لجنة قسم أصول  من ذلك  	(((

الأردنية على موضوع البحث قائلًا: »الكليات هي الكتاب والسنة«.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص346. 	(((
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أي:  بنفسه؛«)))  أصلٌ  »الخبر  معناها:  التي  بالعبارة  والكلّيات  بالقواعد  الآحاد 

العبارة: الخبر -من حيث  التمييز كذلك، فإذا كان مراد  كُلِّيٌّ بنفسه؛ ينحلّ بهذا 

بينه وبين  التصادم  بنفسه؛ فليس هذا محلّ اعتراض من فرضوا  هو خبر- حجّةٌ 

الكلِّيات، ولا يتنافى مع مذهبهم في شيء. وإذا كان المراد: المضمون التشريعي 

يُناقَش في كلّ خبر على حدته. نعم، قد يتضمّن الخبر  للخبر كليٌّ بنفسه؛ فهذا 

أصلًا تشريعياً كلِّياً حتّى وإن كان خبر آحاد، كما في قوله : »إنّما الرّضاعة من 

المَجاعة«، ومثل هذا هو الذي يصدق عليه كلام ابن تيمية، وقد يتضمّن حكماً 

جزئياً غير كلِّي، ولا يكون أصلًا بلْهَ استثناءً وقضيةَ عَيْن، كما في قوله  لسهلة 

بنت سهيل زوج أبي حذيفة في شأن سالم مولاه: »أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب 

الذي في نفس أبي حذيفة«، ومثل هذا هو الذي يقصد المعارضون حمله على 

الأصل الكلّي، مع صرف النظر عن مناقشة كلِّ مثال على حدته؛ إذ يمكن ترجيح 

ن الخبر  الكلية على الخبر، ويمكن ترجيح الخبر على الكلية، بناءً على مدى تضمُّ

معنى كليّاً في نفسه أو عدم تضمّنه لذلك.

وهذا ما يفرض ضرورة تعيين الاعتبارات المقصودة بكون الشيء كلّياً في 

بحثنا هذا، قبل الخلوص إلى تعريف »الكلِّيات التشريعية« تعريفاً مركباً من هذا 

البحث، تلافياً لهدر ثمرات الموضوع بالنِّزاع اللفظي، وسيأتي ذلك.

اللغوي في عنصر  المعنى  تلتقي مع  كلّياً  الأمر  الزوايا لاعتبار  رابعها: هذه 

»جمع الأجزاء« مع عدم اشتراط كون الأجزاء مادية، وتلتقي مع المعنى المنطقي 

في عنصر »الشركة«، مع عدم التزام الحدّ المنطقي تماماً.

ومتداخلٌ  متشعِّب،  »الكلّيات«  مصطلح  أنّ  وضح  فقد  هذا،  امتهد  فإذا 

عليه-:  الله  -رحمة  الأنصاري  فريد  الدكتور  الشيخ  قول  ق  يصدِّ وهذا  كثيراً، 

»«إنّ المصطلح هو العلم«، ذلك قولٌ يجري مجرى القاعدة في جميع العلوم، 

اة«، و«الجوائح«، ونحوها. انظر:  كما في مسألة »الـمُصَرَّ 	(((

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج20، ص557. 	-

ابن القيم، إعلام الموقعين، مرجع سابق، ج2، ص15، وج2، ص257.	-
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من  اكتنازاً  أكثر  تجعله  بميزات  المصطلح  فيه  يتفرّد  خصوصٌ  منها  وللشّرعي 
حيث هو تصوّرات وقضايا وإشكالات.«)))

الأكاديمية-  راسات  الدِّ في  -كما  معيّنة  بأهداف  المقيّد  المنهجي  والبحث 

ببعض  ص  ويخصَّ بعض،  دون  الاعتبارات  ببعض  المصطلح  د  يحدَّ أن  يستلزم 

الكتاب؛  هذا  عنوان  في  »التشريعية«  قيد  جاء  هنا  ومن  بعض،  دون  الإطلاقات 

ليحدّ من هذا الانتشار، ويضيِّق من هذه السّعة، وفق ما يخدم الأهداف المعلنة 

مة. وإذا كان هكذا؛ فلنبيِّن مدلول مصطلح »التشريع« في العنوان الآتي،  في المقدِّ

ثمّ نعود إلى هذه الإطلاقات لننتخب منها ما يتناسب مع هذا القيد.

2- تعريف التشريع لغة واصطلاحاً:

أ- تعريف التشريع لغة:

ع« بالتشديد، وهو في اللّسان: إيراد الإبل على شِرْعة  »التشريع« مصدرُ »شرَّ

الماء لتشرب منها؛ أي: سوقها إليها، وفي المثل: »أهون السّقي التشريع«؛ لأنّه لا 
يتطلب تعبئة الماء في الدّلاء.)))

والمَشْرَعة:  راعُ،  والشِّ ريعة،  والشَّ رْعة،  »والشِّ منظور:  ابن  فقال  رْعة،  الشِّ أمّا 

الناس  يَشْرَعُها  التي  الشّاربة  مورد  منها... وهي  الماء  إلى  يُنْحَدَر  التي  المواضع 

منها،  وتشرَب  تَشْرَعها  حتى  هم  دوابَّ عوها  شَرَّ وربما  ويَسْتَقُونَ،  منها،  فيشربون 

يها شَريعةً حتّى يكون الماء عِدّاً لا انقطاع له، ويكون ظاهراً مَعِيناً  والعرب لا تسمِّ
لا يُسْقى بالرِّشاء.«)))

رع: مصدرٌ معناه وضع الطريق، قال الراغب الأصفهاني )توفي 502ه(:  والشَّ

»الشّرع: نهْجُ الطّريق الواضح، يقال: شَرَعْتُ له طريقاً، والشّرع: مصدر، ثمّ جُعل 

الأنصاري، فريد. المصطلح الأصولي عند الشاطبي، القاهرة: دار السلام، 2010م، ص27. 	(((

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة »شرع«، ج8، ص175. 	(((

المرجع السابق. 	(((

o b e i k a n . c o m



55

للطريقة  ذلك  واستُعير  وشريعة،  وشِرْعٌ،  شَرْعٌ،  له:  فقيل  النّهج،  للطّريق  اسماً 
الإلهية.«)))

في  يُفتَح  شيءٌ  وهو  واحدٌ،  أصلٌ  والعين  والرّاء  »الشّين  فارس:  ابن  وقال 
ريعة.«))) ين، والشَّ رْعة في الدِّ امتدادٍ يكون فيه... واشتُقّ من ذلك الشِّ

ومنه قوله تعالى: ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱژ ]الجاثية: 18[، وقوله: 

ژڱ ڱ ڱ ڱ ںژ ]المائدة: 48[.

فيتحصّــل أنّ الشّــريعة فــي اللغــة تطلــق علــى: مَعِيــن المــاء نفســه، وعلــى 

ــه. ــق إلي الطري

سَوْق  هو  »المصدر«:  والتشريع  الطريق،  وضع  هو  »المصدر«:  والشّرع 

والتشريع  »الاسم«،  الشّرع  ثمّ صار  الطريق،  الماء عبر ذلك  مَعين  إلى  الشارب 

»الاسم« يطلقان على الطريق نفسه.

ــى  ــاً إلـ ــا طريقـ ــريعةً كونهـ ــة شـ ينيـ ــكام الدِّ ــمية الأحـ ــي تسـ ــبه فـ ــون الشّـ فيكـ

الصّـــاح فـــي المعـــاش، والفـــاح فـــي المعـــاد، وهـــي فـــي الوقـــت نفســـه مَعِيـــنٌ 

ــاح. ــاح والفـ ــك الصّـ لذلـ

ويكون الشّبه في تسمية سنّ الأحكام الدّينية تشريعاً كونه وضعاً للطريقة التي 

بسلوكها يهتدي الناس إلى الصّلاح في المعاش، والفلاح في المعاد، وكونه سَوْقاً 

للناس إلى مَعين الصّلاح والفلاح عبر هذه الطريقة.

ب- تعريف التشريع اصطلاحاً:

ــريع  ــه: "التشـ ــي 1956ه( بقولـ ــاّف )توفـ ــاب خـ ــد الوهـ ــيخ عبـ ــه الشـ عرّفـ

فـــي الاصطـــاح الشـــرعي والقانونـــي هـــو ســـنّ القوانيـــن التـــي تُعـــرف منهـــا 

)))	 الرّاغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمّد. مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفوان 

عدنان داودي، دمشق: دار القلم، 1992م، ص532.

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج3، ص262. 	(((
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ــوادث،  ــة والحـ ــن الأقضيـ ــم مـ ــدث لهـ ــا يحـ ــن، ومـ ــال المكلّفيـ ــكام لأعمـ الأحـ

فـــإن كان مصـــدر هـــذا التشـــريع هـــو الله ســـبحانه بواســـطة رســـله وكتبـــه، فهـــو 

التشـــريع الإلهـــي، وإن كان مصـــدره النـــاس ســـواءً كانـــوا أفـــراداً أم جماعـــات، 
ــي."))) ــريع الوضعـ ــو التشـ فهـ

وقال الأستاذ محمّد مصطفى شلبي: "التشريع مأخوذ من الشّريعة، ويراد به 
سنّ الشرائع والأحكام.")))

رْعة؛ فإنّه  رع والشِّ وأمّا "الشّريعة" فعرّفها ابن تيمية بقوله: "اسم الشّريعة والشَّ
ينتظم كلّ ما شرعه الله من العقائد والأعمال.")))

الأحكام  من  لعباده  الله  »ما شرع  بقوله:  )توفي 1158ه(  التهانوي  وعرّفها 

فرعية  بكيفية عمل، وتسمّى:  متعلِّقة  الأنبياء، سواءً كانت  نبي من  بها  التي جاء 

واعتقادية،  أصلية  وتسمّى:  الاعتقاد،  بكيفية  أو  الفقه،  علم  لها  ن  ودُوِّ وعملية، 
ن لها علم الكلام.«))) ودوِّ

ويُستفاد من هذه التعريفات ما يلي:

الشّريعة هي الطريقة الإلهية في هداية النّاس إلى صلاحهم في المعاش،  	 -

وْق إليها. وفلاحهم في المعاد. والتشريع هو وضعُها، أو السَّ

هذه الطريقة تتضمّن كلّ أنواع الأحكام بمختلف مجالاتها، سواء ما كان  	 -

تكليفياً أم وضعياً -أعني بالاصطلاح الأصولي- إلزامياً، أم اختيارياً، متعلِّقا 

بالعقيدة، أم بالعبادة، أم بالأخلاق، أم بالمعاملات.

خلّاف، عبد الوهّاب. خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي، الكويت: دار القلم، )د. ت.(، ص7. 	(((

شلبي، محمّد مصطفى. المدخل في الفقه الإسلامي، بيروت: الدار الجامعية، 1985م، ص19. 	(((

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج19، ص306. 	(((

التهانوي، محمّد علي. كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق: محمّد دحروج، بيروت:  	(((

مكتبة لبنان ناشرون، 1996م، مادة »شرع«، ج1، ص1018.
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الناس،  ما هو من وضع  ومنه  نصّا،)))  الله  ما هو من وضع  منه  التشريع  	 -

والذي من وضع الناس قسمان:

• وضع متقيِّد بالنصوص الإلهية، جهده منحصر في الاستنباط منها، والإلحاق 

بها:

سبحانه  الله  سنّها  قوانين  نوعان:  الإسلامية  "والقوانين  خلّاف:  الشيخ  قال 

وقوانين  إلهي محض،  تشريع  وأقرّه عليها، وهذه  وألهمها رسوله  قرآنية،  بآيات 

سنّها مجتهدو المسلمين من الصحابة وتابعيهم والأئمة المجتهدين استنباطاً من 

مصادر،  من  إليه  أرشدت  وممّا  ومعقولها،  وروحها،  الإلهي،  التشريع  نصوص 
وتعتبر تشريعاً وضعياً باعتبار جهود المجتهدين في استمدادها واستنباطها.")))

وقـال الكفـوي )توفـي 1094ه(: "والشّـريعة: اسـم للأحـكام الجزئيـة التـي 

أو  الشّـارع،  مـن  منصوصـة  كانـت  سـواء  ومعـاداً،  معاشـاً  المكلّـف  بهـا  يتهـذّب 
إليـه."))) راجعـة 

وقـــال الشـــاطبي: "المفتـــي شـــارعٌ مـــن وجـــه؛ لأنّ مـــا يبلِّغـــه مـــن الشّـــريعة إمّـــا 

ـــاً،  ـــه مبلِّغ ـــون في ـــالأوّل يك ـــول، ف ـــن المنق ـــتنبَطٌ م ـــا مس ـــا، وإمّ ـــن صاحبه ـــولٌ ع منق

والثانـــي يكـــون فيـــه قائمـــاً مقامـــه فـــي إنشـــاء الأحـــكام. وإنشـــاء الأحـــكام إنّمـــا 

ــاده،  ــره واجتهـ ــب نظـ ــكام بحسـ ــاء الأحـ ــد إنشـ ــإذا كان للمجتهـ ــارع، فـ ــو للشّـ هـ

ــه،  ــا قالـ ــق مـ ــى وفـ ــل علـ ــه، والعمـ ــبٌ اتِّباعـ ــارعٌ واجـ ــه شـ ــذا الوجـ ــن هـ ــو مـ فهـ

ـــدّ مـــن  ـــغٌ لا ب ـــه مبلِّ ـــذي هـــو في ـــل القســـم ال ـــق، ب ـــة علـــى التحقي وهـــذه هـــي الخلاف

نظـــره فيـــه مـــن جهـــة فهـــم المعانـــي مـــن الألفـــاظ الشّـــرعية، ومـــن جهـــة تحقيـــق 

المقصود بالنص »الوحي«؛ أي: ما هو شامل للقرآن، والسنة، والكليات، والجزئيات، والقطعيات،  	(((

والظنيات.

خلّاف، خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص7. 	(((

الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى. الكليات، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، بيروت:  	(((

مؤسسة الرسالة، 1419ه/1998م، ص524.
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ــام  ــد قـ ــا، فقـ ــه فيهـ ــعٌ إليـ ــن راجـ ــكام، وكلا الأمريـ ــى الأحـ ــا علـ ــا وتنزيلهـ مناطهـ
مقـــام الشّـــارع أيضـــاً فـــي هـــذا المعنـــى.")))

رِحٌ للأصول الإلهية، مستقلٌّ عنها كلّية، معتمدٌ على مجرّد العقل،  • وضعٌ مطَّ
والخبرة الإنسانية.

الكفر،  هو  والثاني:  ومطلوب.  ومعتبر،  سائغ،  وهو  الاجتهاد،  هو  فالأوّل: 

وهو محرّمٌ، وباطل.

وما  ي«،  النصِّ »التشريع  نصّاً  الله  وضع  من  هو  ما  تسمية  على  ولنصطلح 

البشر  وضع  من  هو  وما  الاجتهادي«،  »التشريع  الاجتهاد  أهل  وضع  من  هو 

استقلالًا تامّاً عن النصوص الإلهية »التشريع الوضعي«، وهذا الأخير لا عبرة به 

في الشريعة، فلا نتكلّم عنه.

وعلى ضوء هذه المستخلصات يمكننا تعريف التشريع بأنّه:

ما وضعه الله  لعباده من أحكام في كلّ المجالات، إمّا نصّاً، وإمّا إيكالًا 

لأهل الاجتهاد أن يضعوه فيما يقبل الاجتهاد، وألزمهم باتباع ذلك أو خيّرهم.

وإذا تقـرّر هـذا المفهـوم، فـإنّ اصطالح بعـض العلمـاء علـى خـصِّ مصطلـح 

ل، أعنـي  يُـؤوَّ أنـواع الأحـكام دون بعـض، لا يحتمـل إلا أن  »التشـريع« ببعـض 

بذلـك إطالق اسـم »الشّـريعة« علـى العقائـد فقـط، كمـا صنـع الآجـري فـي كتابـه 

»الشّـريعة«، وابـن بطـة فـي كتابـه »الإبانـة عـن شـريعة الفرقـة الناجيـة«، قـال ابـن 

تيميـة: »وإنّمـا مقصـود هـؤلاء الأئمـة فـي السـنّة باسـم »الشّـريعة«: العقائـد التـي 

يعتقدهـا أهـل السـنّة مـن الإيمـان، مثـل اعتقادهـم أنّ الإيمـان قـولٌ وعمـل، وأنّ 

الله موصـوفٌ بمـا وصـف بـه نفسـه، ووصفـه بـه رسـوله، وأنّ القـرآن كلام الله غيـر 

مخلـوق... ونحـو ذلـك مـن عقود أهل السـنة، فسـمّوا أصـول اعتقادهم شـريعتهم، 
وفرّقـوا بيـن شـريعتهم وشـريعة غيرهـم.«)))

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج4، ص245. 	(((

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج19، ص306 - 307. 	(((
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أو إطلاقـه علـى العكـس مـن ذلـك؛ أي علـى مـا سـوى العقيدة مـن العبادات، 

الفقهـاء،  صنيـع  هـو  كمـا  العلميـات،  دون  العمليـات  علـى  أي:  والمعامالت؛ 

وكثيـر مـن العلمـاء، ومـن ذلـك قـول الشـيخ شـلتوت )توفـي 1963ه( فـي كتابـه: 

»الإسالم عقيـدة وشريعة«:«الشّـريعة اسـمٌ للنُّظُـم والأحـكام التـي شـرعها الله، أو 

ـف المسـلمين إيّاهـا، ليأخـذوا أنفسـهم بهـا فـي علاقتهـم بـالله،  شـرع أصولهـا، وكلَّ
وعلاقتهـم بالنـاس.«)))

وقال الدكتور صبحي الصّالح )توفي 1986ه(: »أصبحت كلمة »التشريع« 

بالفقه، وقد عرّفوا  في عصرنا ترادف ما كان يسمّى في عصور الإسلام الأولى 
الفقه بأنّه استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.«)))

وتأويلـه أن يقـال: التضييـق الـوارد عنـد هـؤلاء العلمـاء ليـس تضييقـاً لمدلـول 

كلمتي »الشـريعة«، و«التشـريع« من حيث تنطلقان في الحقيقة على كلّ ما شـرعه 

الله، بـل هـو تضييـقٌ لنطـاق البحـث فـي ذلـك المدلـول، بحيـث يبحثـون جـزءاً منـه 

فـي الكتـاب الـذي ورد فيـه التضييـق، أو فـي عنوانـه بحكـم التخصّـص، ويعطونـه 

اسـم الـكلّ الـذي هـو »الشـريعة«، أو »التشـريع« مـع إدراكهـم أنّـه جـزء، بغـرض 

إبـراز ذلـك الجـزء فـي صـورة أهـمِّ أجـزاء التشـريع حتـى كأنّـه هـو التشـريع كلّـه، 

لاعتبـارٍ مـا مـن الاعتبـارات التـي دعتهـم إلـى ذلـك، وهـذا الأسـلوب فـي العربيـة 

معـروف، وهـو مـن أنـواع المجـاز المرسـل، كمـا فـي قولـه : »الحـجّ عرفـة«، 
وقولـه: »الدّيـن النصيحـة.«)))

لأجل هذا ترى ابن تيمية لم يزد على حكاية صنيع من خصّ باسم الشريعة 

ة كالشريعة هي: ما  نَّ العقائد دون الأعمال، أو الأعمال دون العقائد؛ فقال: »فالسُّ

شلتوت، محمود. الإسلام عقيدة وشريعة، القاهرة: دار الشروق، 2001م، ص73. 	(((

الصالح، صبحي. معالم الشريعة الإسلامية، بيروت: دار العلم للملايين، 1975م، ص15. 	(((

وهو كذلك أسلوب قرآني كثير الاستعمال، وانظر أمثلة ذلك في:  	(((

العزيز. مجاز القرآن، تحقيق: مصطفى محمد 	- الدّين أبو محمد عبد  ابن عبد السّلام، عزّ 

حسين الذهبي، لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 1999م، ص115 - 116.
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ه الرّسول وما شرعه، فقد يُراد به ما سنّه وشرعه من العقائد، وقد يُراد به ما  سَنَّ
سنّه وشرعه من العمل، وقد يراد به كلاهما.«)))

ــه مقاصــد  ــي كتاب ــن عاشــور ف ــك اصطــاح الشــيخ اب ــاب كذل ومــن هــذا الب

ــات دون ســواها  ــه المعام ــا مجال ــح »التشــريع« بم ــى خــصّ مصطل الشــريعة عل

مــن جهــة، وبمــا كان علــى وجــه الإلــزام دون ســواه مــن جهــة أخــرى؛ إذ يقــول: 

ــاب خصــوص البحــث عــن مقاصــد الإســام مــن  ــي قصــدت فــي هــذا الكت »وإن

ــأن تُخــصّ  ــرة ب ــا الجدي ــي أرى أنّه ــن المعامــات والآداب الت ــي قواني التشــريع ف

ــي أريــد بــه مــا هــو  باســم الشّــريعة... فمصطلحــي إذا أطلقــت لفــظ »التشــريع« أنّ

قانــون للأمّــة، ولا أريــد بــه مطلــق الشّــيء المشــروع، فالمنــدوب والمكــروه ليســا 

بمُرَادَيــن لــي،«))) فــإنّ البحــث يميــل إلــى تأويلــه علــى النحــو الســابق، وأســتبعد 

انتقــاده بمثــل مــا ذكــر الأســتاذ الريســوني حيــث قــال: »ولا شــكّ أنّ هــذا التضييــق 

ــريعة وقواعدهــا التشــريعية  ــه أصــول الشّ ــه، ولا تحتمل وهــذا القصــر لا أســاس ل

التــي لا تعــرف التفريــق بيــن عبــادات وجنايــات وآداب ومعامــات، ولا بيــن 

ــى هــذا المــدرك  ــر شــخصية،«))) لاســتبعاد أن يخف أحــوال شــخصية وأخــرى غي

علــى أمثــال الإمــام، ولأنّــه لا يطْــرُد هــذا الاصطــاح فــي كلّ مــا كتــب، بــل 

تــراه يســتعمل مصطلــح التشــريع بأوســع معانيــه فــي التحريــر والتنويــر؛ إذ يقــول: 

يــن هــو إكمــال  »التشــريع: وهــو الأحــكام خاصّــة وعامّــة،«))) ويقــول: »فإكمــال الدِّ

البيــان المــراد لله تعالــى، الــذي اقتضــت الحكمــة تنجيمــه، فــكان بعــد نــزول 

أحــكام الاعتقــاد التــي لا يســع المســلمين جهلهــا، وبعــد تفاصيــل أحــكام قواعــد 

ــات،  ــان شــرائع المعام ــد بي ــل، وبع ــول والفع ــا الحــجّ بالق ــي آخره الإســام الت

ــث صــار  ــان... بحي ــمّ البي ــد ت ــه ق ــك كلّ ــد ذل وأصــول النظــام الإســامي، كان بع

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج19، ص307. 	(((

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص174 - 175. 	(((

الريسوني، أحمد. الكلّيات الأساسية للشريعة الإسلامية، جدّة: دار الأمة، 2010م، ص19. 	(((

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج1، ص38. 	(((
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مجمــوع التشــريع الحاصــل بالقــرآن والســنة كافيــاً فــي هــدي الأمّــة فــي عبادتهــا، 

ومعاملتهــا، وسياســتها، فــي ســائر عصورهــا،«))) ممّــا يــدلّ علــى أنّ التأويــل أولــى.

فإذا وضح معنى التشريع؛ فما وجه وصف الكلِّيات به؟ هذا ما نجيب عنه 

في العنوان الآتي.

3- تعريف "الكلّيات التشريعية" مُركَّباً:

"الكلِّيات  لمصطلح  والمنع)))  الجمع  يقارب  تعريف  إلى  الخلوص  قبل 

التشريعية" لا بد من توضيح ما يلي:

أ- زوايا وصف "الكلّيات" بـ"التشريعية":

ـــن  ـــه م ـــر إلي ـــل أن يُنظ ـــات" بـ"التشـــريعية" يحتم ـــي أنّ وصـــف "الكلّي ـــر ل يظه

ـــا: ـــاث زواي ث

الذي وضعه  التشريع  "الكلّيات" من جملة  الأولى: من حيث كون  الزاوية 

بهذا  "تشريعية"  كونها  فمعنى  استنباطاً.)))  المجتهدون  وضعه  أو  نصّاً،    الله 

  رسوله  أو   ، الله  هو  الواضع  كان  سواء  المشرِّع،  وضع  من  أنّها  النظر 

بـ"التشريعية"  ثمّ لا يختلف وصفُها  المجتهد، ومن  الواضع هو  أم كان  بالنص، 

قيداً  فيكون  مجالها،  كان  مهما  الكلّيات  كلّ  فيشمل  بـ"الشّرعية"،  وصفها  عن 

لإخراج "الوضعية"؛ أي التي من وضع البشر استقلالًا عن الشّرع.

المرجع السابق، ج5، ص31. 	(((

أقصد بعبارة: »يقارب الجمع والمنع« أنّ تعريف هذا المركّب هو مقاربة، لا مطابقة، والمسوّغ  	(((

أنّه مستعمل في الفقه والأصول على غير ما يشترط المنطقيون في صناعة الحدود، وقد تحرّرنا 
والتداخل،  التشعّب  البحث كذلك. ومن جهة أخرى هو شديد  التزام منهجهم في هذا  من 

ومنظور إليه باعتبارات مختلفة، وزوايا متعدّدة، وهذا يصعِّب من مهمّة تعريفه. والناقد إذا نظر 

إلى المصطلح من غير الزاوية المنظور إليها في البحث يجد أشياء خارجة عمّا أدخلناه، أو 

داخلة فيما أخرجناه، لكن العبرة باتحاد زاوية النظر.

ي، وهي الكلّيات اللفظية، ومنها ما هو اجتهادي،  لأنّ الكلِّيات -كما سنرى- منها ما هو نصِّ 	(((

كالكلّيات المعنوية، غير أنّ قولنا: »اجتهادية« مشروط بأن لا تكون خلافية كما سنرى.
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الزاوية الثانية: من حيث كون "الكلِّيات" منتِجةً للتشريع؛ أي ينشأ عنها تشريعٌ 

تفصيلي، وينبني عليها، أعني: التشريع الذي لم ينصّ الشّارع على تفاصيله، بل 

أوكل إنشاءه إلى المجتهدين، وهو "التشريع الاجتهادي" على ما اصطلحنا قبل 

قليل، فمعنى كونها "تشريعية" بهذا النظر أنّها مصدرٌ للتشريع الاجتهادي: مصدرٌ 

تفسيري، أو ترجيحي، أو إنشائي، أو تطبيقي، كما سيرد في وظائف هذه الكليات 

في الفصل الثاني بحول الله، أمّا إذا لم تكن منتجةً للتشريع الاجتهادي فلا تكون 

تشريعية من هذه الزاوية.

بحكم  مدلولاته  بعض  على  التشريع  مصطلح  قصرنا  إذا  الثالثة:  الزاوية 

التخصّص، كما لو خصصناه بالعمليات؛ أي: بما تعلّق بأفعال المكلّفين في غير 

باب الاعتقاد، فعندئذ تكون الكلّيات "تشريعيةً" إذا كانت في غير مجال العقيدة.

راسة موضوعةً للبحث في إنتاج التشريع الاجتهادي،  وانطلاقاً من كون الدِّ

ومحكومةً  والفتوى"،  الاجتهاد  في  "وأثرها  عنوانها:  شطر  ذلك  على  يدلّ  كما 

بالتخصّص في العمليات الفقهية، لا في الاعتقادات، فإنّ الزاوية التي ينظر منها 

البحث إلى وصف "الكلِّيات" بـ"التشريعية" هي قدر التداخل الحاصل بين الزوايا 

: المراد بـ"التشريعية" في اصطلاح هذا البحث هو: الثلاث، بمعنى أنَّ

"كونها شرعيةً منتِجةً للتشريع العملي في غير باب الاعتقاد.")))

منتجة"،  "غير  كونها  من  الأولى  الزاوية  في  دخل  ما  يخرج  المعنى  وبهذا 

وقولي: "غير منتجة" إذا اعتُرض عليه بأنّه افتراض غير واقع؛ إذْ ما من كلّية إلّا 

وهي منتجة للتشريع، فالجواب هو أنّ المقصود بإنتاج التشريع استفادةُ الأحكام 

على  الدلالة  أساليب  من  بأسلوب  أي  أصولية؛  بطريقة  منها  التفصيلية  العملية 

التقييد بـ«العملي« لا يغني عن التقييد بـ«غير باب الاعتقاد«، لأن العقائد أعمال للقلوب كذلك،  	(((

وهذا ما نبّه عليه غير واحد من الأصوليين. انظر مثلًا: 

السبكي، الإبهاج، مرجع سابق، ج1، ص36.	-

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج1، ص35. 	-

ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، مرجع سابق، ج1، ص18.	-
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الحكم في أصول الفقه،))) ولا يدخل في هذا استفادة الحكم بالتسلسل المنطقي. 

وأنّ المقصود بـ"الكلّية" حتى الآن ما يشمل الإطلاقات العشر السابق ذكرها، فلم 

ننتخب منها بعدُ ما ينطبق عليه وصف: "التشريعية". وسنرى أنّ منها ما لا ينتج 

تشريعاً بهذا المعنى.

ومن المهمّ أن أستعجل ههنا التنبيه على أنّ الكلّية لا ينبغي أن تكون معياراً 

قريبة  أو  قطعية،  استقرائية  معنوية  أو  قطعية،  نصّية  تكون  حتى  التشريع  لإنتاج 

من ذلك))) بحيث تغلب على الظنّ غلبة قوية. فأمارتها انعدام الخلاف فيها، أو 

قلته، أو ضعفه، أمّا ما لا يستند إلى هذه القوّة الثبوتية، وإنّما إلى وجه من وجوه 

الاستنباط السّهل نقضها، أو الإتيان بخلافها، وأمارتها احتدام الخُلف أو كثرته أو 

قوّته في اعتبارها حكماً كلّياً، أو قاعدة كلّية، أو مقصدا كلّيا، فهذه لا نعدّها من 

الكلّيات التشريعية، لأنّ البحث موضوعٌ لدراسة الكلِّيات من حيث هي مؤثِّرة لا 

متأثِّرة، وحاكمة لا محكوماً عليها.

ويخرج كذلك ما دخل في الزاوية الثانية من كونها »منتجة للتشريع في أيِّ 

مجالٍ كان«. ويدخل في اصطلاح البحث كون الكلّية عقيدية أو أخلاقية أو عبادية 

العقائد،  غير  وفي  العقائد،  في  تشريعاً  تنتج  قد  الكلّيات  هذه  لأنّ  معاملية،  أو 

إنّ  أي  العقائد؛  غير  في  كان  ما  البحث  في اصطلاح  الإنتاج  ذلك  من  فالمعتبر 

التقييد بـ«غير باب الاعتقاد« هو تقييدٌ لمجال الإنتاج، لا لمجال الكلّية.

العبـادات ضيِّـق  بـاب  فـي  التشـريع  إنتـاج  أنّ  علـى  كذلـك  التنبيـه  ويحسـن 

مقارنـة بإنتاجـه فـي المعامالت بمعناها الواسـع؛ أي: ما سـوى العقائد والعبادات، 

ولعلّـه وجـهُ ذهـاب ابـن عاشـور إلـى أنّ المعامالت هـي الجديـرة باسـم الشّـريعة 

وهذه الأساليب لا تنحصر فقط في الطلب والتخيير المباشرين، بل هي كثيرة ومتنوعة، ومن  	(((

الرسائل الجامعة لهذه الأساليب، أطروحة: 

المطرودي، علي بن عبد العزيز. »الأساليب الشرعية الدالة على الأحكام التكليفية«، )رسالة 	-

دكتوراه، جامعة الإمام محمّد بن سعود، 2006م(. ولم يتسن لي الاطلاع عليها.

وسيأتي تفصيله في موضوع خصائص الكليات التشريعية، صفحة )148( من هذا الكتاب. 	(((
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أكثـر مـن غيرهـا، غيـر أنّنـا فـي هـذا البحـث لا نُخـرج إلّا مـا كان فـي العقائـد، لأنّ 

الفقـه يشـمل العبـادات والمعامالت علـى حـدّ سـواء، ومـا كان ملزمـاً وغيـر ملـزم 

علـى حـدّ سـواء أيضـاً.

وبهذا نتفادى الانتقاد الوارد على حصر أدلّة الأحكام في عدد معيّن، كما قيل 

في آيات الأحكام أنّها مائة وخمسون آية، أو خمسمائة آية، أو نحو ذلك، وهو 

حصرٌ لم يرتضه عددٌ من العلماء، ولجأوا إلى تأويله، ومن ذلك قول الزركشي: 

»وكأنّهم ]أي: الحاصرون كالغزالي وابن العربي وابن القيم[ رأوا مقاتل بن سليمان 

أوّل من أفرد آيات الأحكام في تصنيف، وجعلها خمسمائة آية، وإنّما أراد الظاهرة 

بدرك  بعضهم  فيختصّ  القرائح،  باختلاف  تختلف  الدّليل  فإنّ دلالة  الحصر،  لا 

ضرورة فيها، ولهذا عُدّ من خصائص الشافعي التفطّن لدلالة قوله تعالى: ژى 

 ى ئا ئا ئە ئە ژ ]مريم: 92[ على أنّ من ملك ولده عُتق عليه، وقوله تعالى: 
من  ذلك  الكتاب، وغير  أهل  أنكحة  ]التحريم: 11[ على صحّة  ژ  ڭ  ژۓ   
الآيات التي لم تُسَق للأحكام، وقد نازعهم ابن دقيق العيد أيضاً، وقال: هو غير 

يفتحه  القرائح والأذهان، وما  باختلاف  العدد، بل هو مختلفٌ  منحصر في هذا 

على  الدّالة  الآيات  بذلك  قصدوا  ولعلّهم  الاستنباط،  من وجوه  عباده  على  الله 
الأحكام دلالة أوّلية بالذّات، لا بطريق التضمن والالتزام.«)))

ويدعم هذا التوجّه ما ألّفه سلطان العلماء عزّ الدّين بن عبد السّلام )توفي 

كتابه  في  استثمارها  وطرق  الدلالة،  وأساليب  الأحكام،  أدلّة  بيان  في  660ه( 

عجيباً.  توسّعاً  الأساليب  تلك  في  توسّع  فقد  الأحكام«،  أدلّة  بيان  في  »الإمام 

ومن جملة ما ختم به هذا الكتاب قوله: »ومعظم آي القرآن لا يخلو عن أحكام 

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج8، ص230. 	(((

مــع التنبيــه إلــى أنّ الشــاطبي فــي الموافقــات ذكــر أنّ الدلالــة التابعــة مختلَــف فــي اســتفادة 

الأحــكام منهــا، ورجّــح أنّهــا لا تفيــد أحكامــاً مســتقلة عــن الدلالــة الأصليــة التــي مــن أجلهــا 

ــه انظــر:  ســيق الــكلام، وفي

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص95 - 103.	-
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مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة، جعلها الله نصائح لخلقه، مقرِّبات إليه، 
مزلِّفات لديه.«)))

ــاب  ــر ب ــي غي ــي ف ــا حكــمٌ شــرعي عمل ــة يســتفاد منه ــكلّ كلّي ــه، ف ــاءً علي وبن

ــة علــى الحكــم فــي  ــة؛ أي بأســلوب مــن أســاليب الدلال الاعتقــاد بطريقــة أصولي

ــة أم  ــت عقيدي ــواءً كان ــذا البحــث، س ــح ه ــريعية بمصطل ــي تش ــه، فه أصــول الفق

عباديــة أم أخلاقيــة أم معامليــة.

التي  العشر  الإطلاقات  تلك  إلى  فلنرجع  النحو،  هذا  على  الأمر  كان  وإذا 

قيد  مع  ينسجم  ما  منها  لننتخب  جميعاً؛  يشملها  »الكلّيات«  مصطلح  أنّ  رأينا 

»التشريعية« بهذا المعنى.

ب- تحديــد مــا ينطبــق عليــه وصــف "التشــريعية" مــن الإطلاقــات العشــر 

ــات": ــح "الكلّي لمصطل

التشريع  إنتاج  -بمعنى:  "التشريعية"  بقيد  إخراجه  يمكن  فيما  النّظر  بتقليب 

ينطلق  التي  العشرة  العناصر  بطريقة أصولية- من  الاعتقاد  باب  غير  في  العملي 

عليها مصطلح "الكليات"، ظهر لي أنّ العناصر الخارجة بقيد "التشريعية"؛ أي: 

التي لا ينطبق عليها هذا الوصف هي:

المعتقـدات، والقيـم، والحقائـق الشـرعية الفقهيـة، والشّـعائر الإسالمية من  	-

حيـث هـي مَوَاهـي غيـر مضمّنـة فـي أيّ خطـاب، بمعنـى: مـن حيـث هـي 

أشـياء متصـوّرة غيـر مطروحـة للتصديـق ولا للامتثـال، فال تشـريع فيهـا 

حالئـذٍ، فـإذا طُرحـت للتصديـق والامتثـال، وتضمّنهـا الخطـاب الشّـرعي 

نة لأحكام،  علـى وجـه يترتّـب عليه أثـرٌ متعلِّقٌ بأفعال العباد، صـارت متضمِّ

وإذ ذاك تنـدرج تحـت قسـم الأحـكام الكلّيـة الآتـي ذكـره، وتحديـد الشـقّ 

المقصـود منـه.

ابن عبد السّلام، عزّ الدّين أبو محمد عبد العزيز. الإمام في بيان أدلة الأحكام، تحقيق: رضوان  	(((

مختار بن غربية، بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1987م، ص284.
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الأدلّة الكلّية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، من حيث لا يُبحث فيها  	-

عن المضامين التشريعية، بل عن حجّيتها، وكونها مصادر استنباط، إثباتاً 

لنفس تلك الحجية، بغض النظر عمّا يستتبعه ذلك من تشريع فيما بعد.

ل بها  الخطط التشريعية،))) والقواعد الأصولية: فهي كقواعد اللغة، يُتوسَّ 	-

إلى إنتاج التشريع، لكنّها لا تنتجه بنفسها.

القواعد بالشكل العامّ: الذي يشمل كلّ الفنون والعلوم أيضاً غير داخلة  	-

بهذه السّعة.

فتبقى لدينا خمسة أشياء، هي:

- الأحكام الكلية.

- القواعد الفقهية.

والنسل،  والعقل،  والنفس،  الدين،  العامة:  للمقاصد  الخمسة  الأجناس   -

والمال.

والتحسينيات،  والحاجيات،  الضروريات،  للمقاصد:  الثلاث  المراتب   -

ومكمّلات كلّ منها.

- كلّ ما في معنى المقاصد من المصالح والمعاني.

فهذه الخمسة لها علاقة مباشرة بإنتاج التشريع العملي، وبيان ذلك ما يلي:

- الأحكام الكلّية:

منها  المناسب  متعدّدة،  معان  له  اللغة  في  والحكم  حُكْم،  جمع  الأحكام 
لسياقنا هو: »القضاء«.)))

المقصود بالخطط التشريعية: المصلحة المرسلة، والاستحسان، وسدّ الذرائع، والعرف، ونحوها  	(((

ممّا يسمّيه البعض »الأدلة التبعية«.

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة »حكم«، ج12، ص140. 	(((
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وفي الاصطلاح عرّفه الأصوليون بأنّه: »خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين))) 

طلباً أو تخييراً أو وضعاً،«))) وعرّفه الفقهاء بأنّه: »أثر خطاب الله...«))) أو »مدلول 
خطاب الله...«)))

والفرق: أنّ الأصوليين اعتبروا الحكم هو نفس الخطاب، والفقهاء اعتبروا 
الحكم هو أثر الخطاب، والرّاجح قول الفقهاء.)))

العباد  بأفعال  المتعلِّق  أنّ  البحث)))  هذا  منظور  من  الترجيح  هذا  وأساس 

متعلّقاً  الخطاب  يكون  لا  قد  بمعنى:  الخطاب،  وليس  المدلول،  أو  الأثر،  هو 

الزركشي  بأفعالهم، كما فيما ذكره  أثرٌ متعلّقٌ  العباد، ومع ذلك يكون له  بأفعال 

من استدلال الإمام الشافعي  بقوله تعالى: ژى ى ئا ئا ئە ئەژ ]مريم: 

92[ على أنّ من مَلَك ولدَه عُتق عليه، فالخطاب في هذه الآية متعلِّق بالله وصفة 

أفعالهم.  في  أثراً  له   وجد  الشّافعي  العباد، ولكن  بأفعال  ، لا  من صفاته 

]التحريم: 11[ على صحّة أنكحة  ڭژ  ژۓ  وكذلك استدلاله بقوله تعالى: 

أهل الكتاب.

ــع فــي اســتهلاك الطاقــة البيانيــة للنــصّ الشّــرعي مهمــا  وهــذا المنهــج المتوسِّ

كان مجالــه: عقيديــاً، أم قصصيــاً، أم غيــر ذلــك، هــو الــذي يتبنّــاه البحــث، وقصــرُ 

الأصولييــن »الحكــم« علــى الخطــاب المتعلّــق بأفعــال المكلّفيــن فقــط لا يســاعد 

ولعلّ استبدالها بكلمة »العباد« أولى لتعلّق خطاب الوضع بالصّبيان، وأيضا خطاب التكليف  	(((

على وجه الندب والتأديب. انظر: 

صدر الشريعة، التوضيح، مرجع سابق، ج1، ص26.	-

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج1، ص156. 	(((

ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، مرجع سابق، ج1، ص18. 	(((

الفتوحي، شرح الكوكب المنير، مرجع سابق، ج1، ص333. 	(((

الكتب،  بيروت: عالم  ول للإسنوي،  المطيعي، محمد بخيت. سلّم الوصول لشرح نهاية السُّ 	((( 

)د. ت.(، ج1، ص47 وما بعدها.
أي: بغض النظر عن مسوِّغات الترجيح الأخرى، وهي مذكورة في المرجع السابق. 	(((
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ــق« علــى »الخطــاب«  ــا كلمــة: »المتعلِّ ــى تعريــف الفقهــاء إن حملن ــل حتّ ــه، ب علي

لا علــى »الأثــر« لا يســاعد عليــه. ولتقريــب فكــرة التوسّــع فــي اقتضــاء الخطــاب 

الشّــرعي للأحــكام؛ أســوق نصّــاً لابــن عبــد الســام فــي ذلــك، وهــو قولــه تحــت 

عنــوان: »أنــواع أدلّــة الأمــر«: »كلّ فعــلٍ كســبي عظّمــه الشّــرع، أو مدحــه، أو 

مــدح فاعلــه لأجلــه، أو فــرح بــه، أو أحبّــه، أو أحــبّ فاعلــه، أو رضــي بــه، أو 

ــه، أو  يــب، أو أقســم ب رضــي عــن فاعلــه، أو وصفــه بالاســتقامة أو البركــة أو الطِّ

بفاعلــه، أو نصبــه ســبباً لمحبّتــه، أو لثــوابٍ عاجــل أو آجــل، أو نصبــه ســبباً لذكــره، 

أو لشــكره، أو لهدايــة، أو لإرضــاء فاعلــه، أو لمغفــرة ذنبــه، أو لتكفيــره، أو 

يــب، أو وَصَفــه بكونــه  لقَبولــه، أو لنصــرة فاعلــه، أو بشــارته، أو وَصَــف فاعلــه بالطِّ

معروفــاً، أو نفــى الحــزن والخــوف عــن فاعلــه، أو وعــده بالأمــن، أو نصبــه ســبباً 

ــاة  ــدح كالحي ــة م ــه بصف ــة، أو وصَف ــه بالهداي ــف فاعل ــى، أو وَصَ ــة الله تعال لولاي

والنّــور والشّــفاء، أو دعــا الله بــه الأنبيــاء، فهــو مأمــورٌ بــه،«))) ثــمّ ذكــر علــى هــذه 

الأنــواع ثلاثــة وثلاثيــن مثــالًا.

و«أثر الخطاب« ستة عشر نوعاً، هي: الإيجاب، والحُرمة، والنّدب، والكراهة، 

القسم  في  والعلّة،  والمانع،  والشّرط،  والسّبب،  التكليفي.  القسم  في  والإباحة، 

المستقلّ. والصحّة، والفساد، والعزيمة، والرّخصة، والأداء، والقضاء،  الوضعي 
والإعادة، في القسم الوضعي التابع للتكليفي.)))

العباد طلباً  بأفعال  متعلِّق  أثرٌ عمليٌ  له  تقرّر هذا، فكلّ خطاب شرعي  فإذا 

ببعض  يختص  لم  فإذا  عليه.  منطبقٌ  »التشريعية«  فوصف  وضعاً،  أو  تخييراً  أو 

المكلّفين دون بعض، ولا ببعض الأحوال أو الأزمان أو الأمكنة دون بعض، ولا 

بفروع قليلة لا تنتظم كلياً، فهو كلّية تشريعية.

ابن عبد السلام، الإمام في بيان أدلة الأحكام، مرجع سابق، ص87. 	(((

تقسيم الحكم الوضعي إلى مستقل عن التكليفي، وتابع للتكليفي بديعٌ مستفادٌ من فضيلة العلّامة  	(((

محمد الحسن ولد الددو الموريتاني -حفظه الله- من مادّة صوتية له، مضمونها شرح ورقات 

.www.dedew.net :الجويني في أصول الفقه، وهي متوفّرة في موقعه على الأنترنت
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فقوله تعالى: ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋژ ]البقرة: 185[، وقوله: 

ڤ  ڤ  ڤ  ژٹ  وقوله:   ،]286 ]البقرة:  ۈژ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ژۇ 

ڤ ڦ ڦ ڦژ ]النساء: 29[، وقوله: ژٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺژ ]النساء: 135[، وقوله: ژژ 
ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ژئە  ]المائدة: 1[، وقوله:  کژ  ڑ  ڑ  ژ 
ئۈ ئۈ ئېژ ]المائدة: 2[، وقوله: ژک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
 ،]56 ]الأعراف:  ۇژ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ژڭ  وقوله:   ،]87 ]المائدة:  ڱژ 

وقوله: ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چژ ]الأعراف: 199[، وقوله: ژچ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ 
ژ ژژ ]النحل: 90[، وقوله: ژڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ گژ ]الزلزلة: 8-7[.

وقوله:))) »إنّما الأعمال بالنّيات«، وقوله: »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 

وقوله:  غلبه«،  إلّا  أحدٌ  ين  الدِّ يشادّ  ولن  يسر،  ين  الدِّ »إنّ  وقوله:  ردّ«،  فهو  منه 

لعرق  »ليس  وقوله:  بالضمان«،  »الخراج  وقوله:  شروطهم«،  على  »المسلمون 

خاطئ«،  فهو  احتكر  »من  وقوله:  منّي«،  فليس  غشّ  »من  وقوله:  حقّ«،  ظالم 

وقوله: »إنّما الرّضاعة من المَجاعة«، وقوله: »الولد للفراش، وللعاهر الحجر«، 

وقوله: »كلّ المسلم على المسلم حرام«، وقوله: »إنّ الله كتب الإحسان على كلّ 

شيء«، ونحو هذا.

كلّ هذه النصوص تتضمّن أحكاماً عملية كلّية، لا تختصّ بمكلّف دون آخر، 

ولا بحال أو زمان أو مكان دون آخر، كما لا تختص بفرع واحد، بل تنتظم فروعاً 

كثيرة، فهي كلّياتٌ تشريعية. 

أمّا أضدادُها، والأشياء بأضدادها تتمايز، فنحو قوله تعالى في الطهارة: ژٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

أسوق هذه النصوص بلا تخريج في هذا الموضع، لكن تخريجها فيما يأتي من تصاريف البحث  	(((

حيث يتكرّر إيرادها.
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 چ چژ ]المائدة: 6[، وقوله في الصلاة: ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺژ ]البقرة: 239[،
 وقوله في صيام رمضان: ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎژ ]البقرة: 184[، وقوله في شعيرة الحَلْق في الحجّ: 
ژۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈژ ]البقرة: 196[، وقوله في التمتع بالعمرة: ژئې ئې ئى ئى ئى ی 
ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تختم تى تي ثجثم ثى 
ثي جح جم حج حم خج خحژ ]البقرة: 196[، وقوله في الجهاد بالمال والنفس: 
ژک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۉ ۉ ېژ ]التوبة: 91-92[، وقوله في أكل الميتة: ژڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہژ ]البقرة: 173[، وقوله في كفارة الظهار: ژڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہژ ]المجادلة: 4[.

وقوله  لسهلة بنت سهيل زوج أبي حذيفة في شأن سالم مولاه: »أرضعيه 

قيس:  بنت  لفاطمة  وقوله  حذيفة«،  أبي  نفس  في  الذي  ويذهب  عليه،  تحرمي 

للمعسِر  وقوله  ثيابك«،  تضعين  أعمى،  رجلٌ  فإنّه  مكتوم،  أمّ  ابن  عند  ي  »اعتدِّ

الرّاغب في النكاح: »اذهب فقد ملّكتُكها بما معك من القرآن«، وقوله لأبي بردة 

بن نيار وقد ذبح ضحيته قبل الصلاة، وهو غير مجزئ، ولم يبق له إلّا جذعة من 

المعز، وهي في الأصل غير مجزئة: »اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك«، 

به- عرقاً  امرأته في رمضان -وقد عدِم ما يكفِّر  الواقعَ على  وإعطاؤه الأعرابي 

له: »أطعمه أهلك«، وعدّه شهادة خزيمة كشهادة رجلين، وقوله:  قائلًا  تمر  من 

»لا تُقطع الأيدي في الغزو«، وقوله في ادّخار لحوم الأضاحي: »إنّما نهيتكم من 

أجل الدّافة التي دفّت«، وقوله لأبي ذرّ: »يا أبا ذرّ، إني أراك ضعيفاً، وإني أحبّ 

لك ما أحبّ لنفسي، لا تَأَمَرَنَّ على اثنين، ولا تَوَلَّيَنَّ مالَ يتيم.«
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فهذه النصوص تتضمّن أحكاماً عملية، لكنّها غير مطّردة في كلّ الأحوال، 

من  بأصحابها  وخاصّةً  معينة،  بملابسات  مقيّدة  فجاءت  والأماكن،  والأزمان، 

المكلّفين، غير عامّة للجميع، فليست كلِّيات تشريعية، بل جزئيات.

- القواعد الفقهية:

عرّفها الباحث في كتاب »المحتَكَمات« بأنّها: »قضايا كلِّية، حكمها شرعيٌ 
ى.«))) عمليٌ منطبقٌ على جزئياتٍ من أبوابٍ شتَّ

كلِّي  أيضاً حكمٌ  بأنّها هي  العملي  الكلّي  الحكم  مع  تتفق  الفقهية  فالقاعدة 

ولا  الاعتقاد،  باب  غير  في  العملي  التشريع  بإنتاج  الصّلة  واضحة  فهي  عمليٌ، 

إنشاء  في  بها  الاحتجاج  الرّاجح صحّة  أنّ  بالتشريعية، خصوصاً  يُشكل وصفها 

الأحكام،))) غير أنّ ذلك ليس بإطلاق، بل يرد عليه التقييد، ووجهه -بعد التذكير 

بما قلته آنفاً من أنّ الكلّية لا يصحّ الاعتداد بإنتاجها للتشريع حتى تكون قطعية 

موضوعٌ  البحث  لأنّ  الخلاف،  قلّة  أو  الإجماع،  وأمارتها  ذلك،  من  قريبة  أو 

لدراسة الكلِّيات من حيث هي مؤثِّرة لا متأثِّرة، وحاكمة لا محكوماً عليها- أنّ 

القواعد الفقهية ليست كلّها على هذا الوِزان، فهي تنقسم إلى: نصّية، واجتهادية، 

هندو، محمّد. محتَكَمات الخلاف الفقهي من خلال القواعد والمقاصد الشرعية، بيروت: دار البشائر  	(((

الإسلامية، 2012م، ص121، وانظر: تعريف القاعدة الفقهية في المراجع التالية: 

المقّري، القواعد، مرجع سابق، ج1، ص212.	-

مة أحمد بن عبد الله بن حميد لقواعد المقَّري، المرجع السابق، ج1، ص107.	- مقدِّ

الحموي، غمز عيون البصائر، مرجع سابق، ج1، ص51.	-

الزرقا، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ج2، ص965.	-

الباحسين، يعقوب عبد الوهاب. القواعد الفقهية، الرياض: مكتبة الرشد، 1998م، ص54.	-

ـدْوي، علي أحمد. القواعد الفقهية، دمشق: دار القلم، 2009م، ص43، 45.	- النَّ

الروكي، محمّد. نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، الجزائر وبيروت: دار الصفاء 	-

ودار ابن حزم، 2000م، ص53.

انظر مناقشة حجية القاعدة الفقهية في:  	(((

الباحسين، القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص265 - 282.	-
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والاجتهادية منها تنقسم إلى: اتفاقية، أو شبه اتفاقية »جمهورية«، وإلى خلافية،))) 

ممّا يدلّ على انشطارها إلى قطعية وظنية، فالمُدْخَل من هذه القواعد في مسمّى 

الكلّيات التشريعية هو القطعي والقريب منه، أمّا الخلافي فلا، لأنّ المختلَف فيه 
لا يكون حاكماً على الجميع.)))

ومن أمثلة القواعد الفقهية التي تصلح أن تكون »كلِّيات تشريعية«:

و«العادة  يزال«،  و«الضرر  بمقاصدها«،  »الأمور  الكبرى:  الخمس  القواعد 

محكّمة«، و«اليقين لا يزول بالشك«، و«المشقة تجلب التيسير«.

القواعد النصية، مثل: »الخراج بالضّمان«، »البيِّنة على المدّعي واليمين على 

من أنكر«، »لا ضرر ولا ضرار«، وغيرها.

القواعد الاتفاقية والجمهورية، مثل: »الضّرر الأشدّ يُزال بالضّرر الأخفّ«، 

الرعية  على  الإمام  »تصرّف  الخاصّة«،  المصلحة  على  مقدّمة  العامّة  »المصلحة 

منوط بالمصلحة«، »الميسور لا يسقط بالمعسور«، وهكذا.

والنسل،  والعقل،  والنفس،  الدين،  العامة:  للمقاصد  الخمسة  الأجناس   -

والمال:

»المقاصد« لغة جمع »مقصد«، ومادّته »قصد«، ولها في اللغة معانٍ متعددة، 

منها: استقامة الطّريق، والعَدْل، والاعتماد، والَأمّ، والتوجّه، والوسط والاعتدال،))) 

وكلّها ذات صلة بالمعنى الاصطلاحي.

الندوي، القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص351 - 352. وانظر أيضاً: 	(((

الباحسين، القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص125 - 132.	-

التي تتضمّن أحكاماً فقهية  العبارات  الفقهية«، وهي  »الكلّيات  الفقهاء  ممّا يسمّيه  أعمّ  بهذا  وهي  	(((

رة بكلمة »كلّ«، فهذه الكلّيات قد تكون قواعد فقهية من حيث استيعاب فروع باب أو أكثر،  مُصدَّ

وقد تكون مجرّد ضوابط فقهية لا يجاوز كلّ منها فرعاً واحداً. انظر: 

الندوي، القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص53.	-

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة »قصد«، ج3، ص353. 	(((

o b e i k a n . c o m



73

الأهداف  بأنّها:  »المحتكمات«  كتاب  في  الباحث  فعرّفها  اصطلاحاً،  أمّا 

الكبرى للشريعة الإسلامية، وأسرارها المختصّة بآحاد أبوابها، والمبثوثة عند كلّ 
حكم من أحكامها.)))

والتعريف على هذا النّحو يشمل:

• المقاصد العامّة المرعية في كلّ أبواب التشريع، بحيث لا تجد حكماً من 
الأحكام إلا وهو راجع إلى أحدها، أو أكثر.

وهذه المقاصد تتوزّعها الأبعاد الأربعة التي ذكرت في المقدمة، التي شرحتها 

بشكر  الإنسان  تكليف  بقصد  الشّريعة  وضع  وهي:  العالية«،)))  »المقاصد  في 

الشّريعة  ووضع  وعمارتها.  الحياة  مصالح  إقامة  بقصد  الشّريعة  ووضع  المنعم. 

بقصد إشاعة العدل والإحسان. ووضع الشّريعة بقصد حفظ النظام بقوة السّلطان.

فهــذه الأبعــاد هــي الأطــر التــي تســتوعب مختلــف أهــداف الشّــريعة الكبــرى، 

فهــي أعلــى جنســية مــن الأهــداف الكبــرى مــن هــذا المنظــور، وإن شــئت فقــل: 

ــاس الخمســة  ــرى الأجن ــي بالأهــداف الكب ــه. وأعن ــذي توضــع في ــب ال هــي القال

يــن، والنفــس، والعقــل، والنســل، والمــال، فــالأوّل منهــا -أي:  للمقاصــد: الدِّ

يــن- يرجــع إلــى البعــد الأوّل، وفــق مــا اعتمدتــه مــن خيــار كونــه قســيماً لبقيــة  الدِّ

هندو، محتَكَمات الخلاف الفقهي، مرجع سابق، ص347. وانظر تعريف المقاصد في:  	(((

الريسوني، أحمد. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، المنصورة: دار الكلمة، 1997م، ص7.	-

ودمشق: 	- هيرندن  الشاطبي،  الإمام  عند  المقاصد  قواعد  زيد.  إبراهيم  الرحمن  عبد  الكيلاني، 

المعهد العالمي للفكر الإسلامي ودار الفكر، 2009م، ص47.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص251، ص415.	-

الفاسي، علّال. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1993م، 	-

ص7.

العالمية 	- الدار  وهيرندن:  الرياض  الإسلامية،  للشّريعة  العامّة  المقاصد  حامد.  يوسف  العالم، 

للكتاب الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1994م، ص79.

اليوبي، محمّد سعد. مقاصد الشّريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلّة الشّرعية، الرياض: دار الهجرة، 	-

1998م، ص37.

مخطوط للمؤلِّف، لم يُنشر بعد. 	(((
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الأجنــاس، لا قســماً معهــا، والبقيــة ترجــع إلــى البعــد الثانــي رئاســةً، وإلــى الثالــث 

والرابــع تفريعــاً، باعتبــار مــا شــرحته فــي »المقاصــد العاليــة« مــن كــون البعــد 

ــع. ــي جــذراً للثالــث والراب الثان

• المقاصد الخاصّة بكلّ باب، أو بمجموعة من الأبواب، كمقاصد النِّكاح، 
ومقاصد المعاملات، ومقاصد القضاء، ومقاصد العقوبات... إلخ.

• المقاصد الجزئية المتعلِّقة بكل حكم من الأحكام التفصيلية، كالمقصد من 
مشروعية الرّهن، والمقصد من مشروعية الطلاق، وهكذا.)))

فموقع الأجناس الخمسة هو المقاصد العامّة، وهو ظاهر.

فأمّا علاقتها بإنتاج التشريع العملي فبيانها أنّ مصطلح »المقاصد« مرادفٌ في 

»والحكمة  914ه(:  )توفي  الونشريسي  يقول  كما  »الحكمة«،  لمصطلح  حقيقته 

في اصطلاح المتشرِّعين هي المقصود من إثبات الحكم أو نفيه،«))) ويقول ابن 

تيمية فيمن أنكر حكم العقل على الأشياء بالحسن والقبح، أنّه: »أنكر ما جاءت 

من  الشّريعة  في  وما  والمنكر،  والمعروف  والمفاسد،  المصالح  من  الشّرائع  به 

الذي هو معرفة  ين  الدِّ الفقه في  بين الأحكام وعللها، وأنكر خاصّة  المناسبات 

حكمة الشّريعة ومقاصدها ومحاسنها،«))) ويقول الأستاذ الريسوني: »أمّا الحكمة 
فتستعمل مرادفاً تماماً لقصد الشّارع أو مقصوده.«)))

وقد ذكر الدكتور عبد العزيز الربيعة أنّه تتبّع مصطلح الحكمة عند الأصوليين 

والثاني:  الحكم،  شرع  من  المقصود  المعنى  الأوّل:  أمرين:  على  منطلقاً  فألفاه 

انظر هذا التقسيم والأمثلة في:  	(((

الريسوني، نظرية المقاصد، مرجع سابق، ص7 وما بعدها.	-

الونشريسي، أبو العباس أحمد بن يحيى. المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية  	(((

والأندلس والمغرب، خرّجه: جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجّي، الرباط: نشر وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية، 1981م، ج1، ص349.

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج11، ص354. 	(((

الريسوني، نظرية المقاصد، مرجع سابق، ص8. 	(((
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المعنى المناسب لتشريع الحكم.)))

قال الأستاذ الرّيسوني: »ولكن هذا الإطلاق ]أي: الثاني[... آيلٌ إلى الإطلاق 
الأوّل، فهو إطلاق مجازي.«)))

ع، وذلك عبر  وتتبّع مصطلح »الحكمة« أيضاً الدكتور رائد أبو مؤنس بتوسُّ

بأنّها:  تعريفها  إلى  وخلص  الأصوليين،  مناهج  مختلف  وفي  تطوّره،  مراحل 

»المعنى المناسب المقصود للشّارع من شرع الحكم، تحصيلًا لمصلحة المكلّف 

أو دفعاً للمفسدة عنه،«))) سيراً على طريقة الغزالي القائل: »ولسنا نعني بالحِكمة 

إلّا العلّة المخيلة والمعنى المناسب.«))) والدكتور رائد وإن لاحظ تفريق بعض 

الأصوليين بين المقاصد، والحِكم، والمعاني المناسبة، غير أنّه انتهى في تعريفه 

المختار إلى اعتبارها شيئاً واحداً كما فعل الغزالي، وهو الحقّ في نظري، بدليل 

على  اتفقوا  فإنّهم  المناسِب؛  تعريف  في  عباراتهم  اختلفت  وإن  الأصوليين  أنّ 

والعقل  والنفس  ين  الدِّ حفظ  وإلى  وتحسيني،  وحاجي  ضروري  إلى  تقسيمه 

الأمر  أنّ  على  يدلّ  ممّا  المقاصد،  لنفس  تقسيمات  وهذه  والمال،)))  والنسل 

واحد، أو آيل للوحدة.

الربيعة، عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي. السبب عند الأصوليين، الرياض: المؤلف، 1980م،  	(((

ج2، ص17، نقلا عن 

الريسوني، نظرية المقاصد، مرجع سابق، ص9.	-

الريسوني، نظرية المقاصد، مرجع سابق، ص9. 	(((

نصري، أبو مؤنس رائد جميل. »التعليل بالحكمة وأثره في قواعد الفقه وأصوله«، »أطروحة دكتوراه،  	(((

الجامعة الأردنية، 2001م«، ص92.

به والمخيل ومسالك التعليل، تحقيق:  الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. شفاء الغليل في بيان الشَّ 	(((

حمد الكبيسي، بغداد: مطبعة الإرشاد، 1971م، ص613.

المدينة المنورة:  المناسب لشرع الحكم،  الوصف  الشنقيطي، أحمد بن محمود بن عبد الوهاب.  	(((

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 1415ه، ص189 - 190. وانظر أيضاً:

السعدي، عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد. مباحث العلة في القياس عند الأصوليين، بيروت: دار 	-

البشائر الإسلامية، 2000م، ص414.
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وإذا كان الأمر هكذا، فلنصطلح على ذلك بحسمٍ، فنقول: المقصد والحكمة 

والمعنى المناسب))) هي مسمّيات لشيء واحد، وهو الغاية التي من أجل تحقيقها 

شُرع الحكم.

وبنــاءً عليــه تكــون علاقــة المقصــد بالحكــم الشّــرعي هــي نفســها علاقــة 

الحكمــة والمعنــى المناســب بــه، وهــي علاقــة إنتــاج تشــريعي، ووجههــا أنّ الحكم 

ــل بالمعنــى المناســب »المقصــد، الحكمــة«، اســتتبع ذلــك وجــود الحكــم  إذا عُلّ

عنــد وجــود مظنــة الحكمــة، وانتفــاءَه عنــد انتفائهــا بالكامــل. والتعليــل بالحكمــة 

هــو المذهــب الرّاجــح الجــاري عليــه عمــل الجماهيــر مــن لــدن أصحــاب النبــي 

.))) وهــذا وجــه.

ويوجد وجهٌ آخر هو: أنّ العلّة بمعنى »الوصف الظاهر المنضبط الذي شُرع 

»وأكثر  الزركشي:  قال  كما  للأحكام،  منتجة  أنّها  القياسيون  اتفق  عنده«  الحكم 

التفريق  على  بناء  وهذا  الأحكام،«)))  بها  تثبت  العلل  أنّ  على  متفقون  الفقهاء 

»الحكمة« و«العلّة« بكون الأخيرة وصفاً ظاهراً منضبطاً، وذلك أخصّ من  بين 

المعنى  نفس  في  المصطلحين  يستعملون  الأصوليين  بعض  أن  على  الحكمة. 

كالشاطبي حيث يقول: »وأمّا العلّة فالمراد بها الحِكم والمصالح التي تعلّقت بها 
الأوامر أو الإباحة، والمفاسد التي تعلّقت بها النواهي.«)))

قنا بين »الحكمة« و«العلّة« تفهّماً لتوجّس الأصوليين من  أقول: حتى لو فرَّ

انفراط عِقد التعليل بمطلق المناسبات العامّة، وحتى لو قلنا -جدلًا-: لا تعليل 

العلّة، جرياً على اصطلاح  المناسب« هو  و«الوصف  والمقصد،  الحكمة  المناسب« هو  »المعنى  	(((

المتأخرين.

غير أنّه مقيّد بقيود، أذكرها في موضعها بحول الله، وانظر في مناقشة المسألة:  	(((

شلبي، محمد مصطفى. تعليل الأحكام، بيروت: دار النهضة العربية، )د. ت.(، ص135 - 149.	-

نصري، التعليل بالحكمة، مرجع سابق، ص189 وما بعدها.	-

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج7، ص84. 	(((

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص265. 	(((
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أنّها مظنّة حكمةٍ  العلّة ما كانت لتكون علّة لولا  فإنّ  الضيِّق،  بالعلّة بمعناها  إلّا 

دها الشّارع وتغيّاها، فما كان السّفر ليكون علّةً لقصر الصلاة وفطر رمضان  تقصَّ

ق الحكم بالعلّة »الوصف الظاهر  لولا أنّه مظنة المشقّة التي أراد الشّارع رفعها، فعلَّ

ح القرافي بهذا فقال: »والحكمة هي  المنضبط« إقامةً للمظِنّة مقام المئِنّة، وقد صرَّ

علّة،  الإسكار  لجعل  الموجب  العقل  كذهاب  علّة،  الوصف  التي لأجلها صار 

وجوب  سبب  الزّنا  وصف  جعل  سبب  فإنّه  الأنساب،  اختلاط  الحكمة:  ومن 

ويقول  القطع،«)))  السرقة سبب  لجعل وصف  الموجب  المال  الجلد، وكضياع 

با  ى عليه لحكمة، وهي عجزه عن النظر لنفسه، فليس الصِّ الغزالي: »إنّ الصبي يولَّ
سبب الولاية لذاته، بل لهذه الحكمة.«)))

وقال صاحب المراقي، الشيخ عبد الله بن إبراهيم -رحمه الله-:

يُنــــــــــــاطُ بـــــــها  إلّا فحكــــمةٌ  ومن شروط الوصف الانضبــــــــاطُ 	
علّةَ حُكمٍ عند كــلِّ مــن دَرَى))) وهي التي من أجلها الوصفُ جَرَى 	

وإذا كان الأمــر هكــذا، فــإنّ المنتِــج الحقيقــي للحُكْــم إنّمــا هــو الحكمــة 

والمقصــد، ولهــذا تــرى بعــض الأصولييــن يحــرص عنــد تعريــف العلّــة علــى 

ــة  ــن الهمــام: »العلّ ــول اب ــن الحكمــة، كمــا فــي ق ــة بينهــا وبي ــح هــذه العلاق توضي

مــا شُــرع الحكــم عنــده؛ لحصــول الحكمــة: جلــب مصلحــة أو تكميلهــا، أو دفــع 

مفســدة أو تقليلهــا.«))) ويعــرِّف ابــن الحاجــب الوصــف المناســب بأنّــه: »وصــف 

ظاهــر منضبــط، يحصــل عقــاً مــن ترتيــب الحكــم عليــه مــا يصلــح أن يكــون 

القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس. شرح تنقيح الفصول، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة:  	(((

شركة الطباعة الفنية المتحدة، 1973م، ص406.

الغزالي، أبو حامد محمّد بن محمّد. المستصفى في علم الأصول، تحقيق: محمّد سليمان الأشقر،  	(((

بيروت: مؤسسة الرسالة، 1997م، ج2، ص350.

الشنقيطي، محمّد الأمين بن محمد المختار. نثر الورود على مراقي السعود، تحقيق: علي محمد  	(((

عمران، الرياض: دار عالم الفوائد، )د. ت.(، ج2، ص434 - 435.

ابن الهمام، التحرير، ومعه التقرير والتحبير، مرجع سابق، ج3، ص141. 	(((
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مقصــوداً مــن حصــول مصلحــة أو دفــع مفســدة.«))) وهــذا يــدلّ علــى اعترافهــم بــأنّ 

ــه ذهــب الجمهــور  ــاء علي ــة إنّمــا هــي: الحكمــة، والمقصــد،))) وبن ــة الحقيقي العلّ
ــة.«))) ــم بانتفــاء المئِن ــة مــع العل ــرة بالمظِن ــه: »لا عب ــى أنّ إل

وباتّضاح إنتاج المقاصد للتشريع -إجمالًا- يتجلّى وجه اعتبارها »تشريعيةً« 

بالمعنى المختار.

والتحسينيات،  والحاجيات،  الضروريات،  للمقاصد:  الثلاث  المراتب   -
ومكمّلات كلّ منها:

وهو:  بقوله،  وأذكّر  مرّ،  كما  الشّاطبي  عند  كلِّيات  كونها  على  النص  جاء 

وقوله:  والتحسينيات.«)))  والحاجيات،  الضروريات،  هنا:  بالكلّيات  »وأعني 

والحاجيات،  الضروريات،  الدّارين، وهي:  يكون صلاح  بها  التي  المقاصد   ...«
مٌ لأطرفها، وهي أصول الشّريعة.«))) لٌ لها، ومتمِّ والتحسينات، وما هو مكمِّ

والتحسينيات،  والحاجيات،  الضروريات،  الثلاث:  المفردات  هذه  أنّ  غير 

نفسها  في  وليست  إليها،  الحاجة  قوّة  باعتبار  للمقاصد  مراتب  حقيقتها  في  هي 

مقاصد، بل المقاصد هي الأجناس الخمسة، مضافاً إليها مكمِّلاتها، ومكمِّلات 

مكمِّلاتها على مستوى الفرد والجماعة.

لمصطلح  جديد  إطلاق  العبارة  هذه  في  فليس  هكذا،  الأمر  كان  وإذا 

السابق  العنصر  في  قلناه  فما  »المقاصد«،  على  إطلاقها  عن  يختلف  »الكلِّيات« 

ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر. مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل،  	(((

ابن حزم،  بيروت: دار  اللبنانية،  الجزائرية  الشركة  الجزائر:  نذير حمادو،  دراسة وتحقيق وتعليق: 

2006م، ج2، ص1085.

شلبي، تعليل الأحكام، مرجع سابق، ص13. 	(((

الشنقيطي، الوصف المناسب، مرجع سابق، ص210، والمقصود: المظنة والمئنة في النوع، لا في  	(((

الأشخاص.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص30. 	(((

المرجع السابق، ج1، ص77. 	(((
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ينطبق تماماً على هذا العنصر من حيث إنتاج المقاصد للتشريع، لكن فيه إضافة 

مفيدة، وهي عنصر »المكمِّلات«، وهي مقاصد تابعة للأجناس الخمسة، تنتظمها 

المراتب الثلاث بحسب قوّة الحاجة، ولا شكّ في أنّها بتبعيتها لأجناس المقاصد 

الخمسة؛ تكون منتجة للتشريع كإنتاجها، بل تكون أقرب إلى إنتاجه، لما سنراه 

من أنّ الجنس الأضيق أولى بإنتاج التشريع من الجنس الأوسع. وهذه المكمِّلات 

للشارع عامّة كانت  المقصودة  »المعاني والمصالح  التالي:  العنصر  ن  هي متضمَّ

أو خاصّة«.

- كلّ ما في معنى المقاصد من المعاني والمصالح:

مصطلح »المعاني« ليس إلّا تعبيراً سلفياً عن »المقاصد«، و«العلل« كما قال 

عبد العزيز البخاري: »والمراد من المعاني: المعاني اللغوية، والمعاني الشّرعية 

يستعملون  وإنما  »العلّة«،  لفظ  يستعملون  السّلف لا  وكان  »عِللًا«،  تُسمّى  التي 
لفظ »المعنى«.«)))

أمّا »المصالح«، فجمع مصلحة، وهي في اللغة كالمنفعة وزناً ومعنىً، وهي 
إمّا حسية أو معنوية.)))

المحافظة  بالمصلحة:  »نعني  الغزالي:  قاله  ما  إلى  نذهب  الاصطلاح،  وفي 

أن يحفظ عليهم  الخلق خمسة، وهو  الشّرع من  الشّرع، ومقصود  على مقصود 
دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم.«)))

وقـد عرفنـا مـا بينهـا وبيـن الحظـوظ »اللذائـذ المباحـة«، والأهـواء »اللذائـذ 

المحرّمة« من فرق حاصله أنّ: المنافع »اللذائذ« التي تسـمّى مصالح شـرعية إنّما 

هـي التـي تحقِّـق مقاصـد الشّـارع فـي أجناسـها الخمسـة، ومكمّلاتها على مسـتوى 

البخاري، كشف الأسرار، مرجع سابق، ج1، ص12. 	(((

1971م،  المتنبي،  مكتبة  القاهرة:  الإسلامي،  الفقه  في  المصلحة  نظرية  حامد.  حسين  حسّان،  	(((

ص4-3.

الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج1، ص416 - 417. 	(((
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الفـرد والجماعـة؛ أي: إنّ المصلحـة الشّـرعية أخـصّ مـن المصلحـة اللغويـة، ومن 

اللغويـة، لا  إلـى معتبـرة، وملغـاة، هـو تقسـيم للمصلحـة  ثـمّ فتقسـيم المصلحـة 

للمصلحـة الشّـرعية، لأنّ الشّـرعية لا تكـون إلّا معتبـرة، وأمّـا ما يسـمّى »المصلحة 

المرسـلة« فترجـع فـي حقيقتهـا إلـى المعتبـرة، لأنّ السـكوت عـن إلغائهـا دليـل 

علـى اعتبارهـا؛ إذ السـكوت نـوعٌ مـن البيـان، ولأنّ شـرطها الانـدراج تحـت أصـل 

عـامّ، ومـا كان كذلـك فهـو فـي حكـم المعتبـر، ولهـذا قـال الغزالـي: »والصّحيـح 

أنّ الاسـتدلال المرسـل فـي الشّـرع لا يُتصـوّر؛ حتـى نتكلّـم فيـه بنفـي أو إثبـات؛ 

إذ الوقائـع لا حصـر لهـا، وكـذا المصالـح، ومـا مـن مسـألة تُفـرض إلّا وفي الشّـرع 
دليـلٌ عليهـا، إمّـا بالقبـول أو بالـردّ.«)))

وبهـذا التعريـف يكـون مصطلـح »المصلحـة« متداخاًل جدّاً مـع المصطلحات 

د الزركشـي  الآنـف ذكرهـا: الحكمـة، والمقصـد، والمعنـى المناسـب. ولهـذا يعـدِّ

مسـمّيات المناسـبة بمـا يشـير إلـى عـدم الفـرق بيـن هـذه الاصطلاحـات، فيقـول: 

ـر عنهـا بالإخالـة، وبالمصلحة، وبالاسـتدلال، وبرعايـة المقاصد،«))) ويقول  »ويعبَّ

الغزالـي: »المعانـي المناسـبة مـا تشـير إلـى وجـوه المصالـح وأماراتهـا... والعبـارة 

الحاويـة لهـا أنّ المناسـبة ترجـع إلـى رعايـة أمـر مقصـود... ومـا انفـكّ عـن رعايـة 

إلّا المصلحـة  بالحكمـة  أمـر مقصـود؛ فليـس مناسـباً...«))) ويقـول: »لسـنا نعنـي 

المخيلـة المناسـبة،«))) باسـتثناء التفريـق بيـن المقصـد والمصلحـة بكـون المقصـد 

سـابقاً علـى المصلحـة، كمـا تقـول: خـرج زيـدٌ قاصـداً لقـاء عمـرو، بمـا يفيـد أنّ 

قصـد اللّقـاء سـابقٌ علـى اللّقـاء نفسـه، والمصلحـة هـي اللّقـاء نفسـه، وليـس فـي 

مثـل هـذه التفريقـات أثـرٌ علـى مـا يهمّنـا مـن إنتـاج التشـريع، فسـواء قلنـا هي نفس 

إذا كان  المهـمّ  يهـمّ،  ذلـك لا  إليـه، كلّ  أم مفضيـة  متأخّـرة عنـه،  أم  المقصـود، 

الغزالي، المنخول، مرجع سابق، ص460. 	(((

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج7، ص262. 	(((

الغزالي، شفاء الغليل، مرجع سابق، ص159. 	(((

الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج2، ص349. 	(((
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تحصيلهـا يحقِّـق مقاصـد الشـارع، فهـي منتجـة للتشـريع، وفـي هذا يقـول الغزالي: 

ـرنا المصلحـة بالمحافظـة علـى مقصـود الشّـرع، فال وجـه للخالف فـي  »وإذا فسَّ
اتّباعهـا، بـل يجـب القطـع بكونهـا حجّـة.«)))

الربّاني  العقل  القول: كلّ منفعة حسّية أو معنوية أدرك  إلى  وهكذا نخلص 

حفظ  في  الشّارع  مقصود  يحقّق  تحصيلها  أنّ  الشريعة  علوم  في  ص  المتخصِّ

لاتها، أو مكمّلات  النسل أو المال، أو حفظ مكمِّ النفس أو العقل أو  ين أو  الدِّ

مكمّلاتها، على مستوى الفرد أو الجماعة، ولم نجد في الشّرع ما يلغيها، فوصف 

»التشريعية« منطبقٌ عليها.

أي:  بـ«التشريعية«؛  الخمس  الإطلاقات  هذه  اتصاف  صدق  يتضح  وهكذا 

»كونها شرعيةً منتِجةً للتشريع العملي في غير باب الاعتقاد.«

ت- تحديد الاعتبارات المقصودة بـ«الكلّية«:

الاعتبارات المقصودة بكون الكلية كلية في بحثنا هذا هي: عدم الاختصاص 

بفرع  الاختصاص  وعدم  مخاطبون.  هم  من حيث  بعض  دون  المكلّفين  ببعض 

واحد، أو فروع قليلة لا تنتظم كلياً.

ـــي الحُكـــم أو المقصـــد ليكـــون  ـــاً ف ـــاران مشـــروط توفرهمـــا مع وهـــذان الاعتب

ـــة تشـــريعية. كلي

الفرع الرّابع: استخلاص التعريف:

مات الممهِّدات، أنتهي إلى أنّ الكلّيات التشريعية تؤول إلى  بعد هذه المقدِّ

قسمين هما:

- الأحكام الكلّية.

- والمقاصـــد الكلّيـــة، ومكمّلاتهـــا، ومـــا فـــي معناهـــا مـــن الحِكـــم، والمصالـــح، 

والمناسبات.

المرجع السابق، ج1، ص430. 	(((
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لأنّ الإطلاقـــات الخمـــس الصّـــادق عليهـــا قيـــد »إنتـــاج التشـــريع« تـــؤول 

القواعـــد الفقهيـــة منهـــا إلـــى الأحـــكام الكليـــة، وتـــؤول مراتـــب المقاصـــد إلـــى 

ـــج  ـــا، فينت لاته ـــى مكمِّ ـــى المقاصـــد أيضـــا وإل ـــح إل ـــي والمصال المقاصـــد، والمعان

لنـــا القســـمان المذكـــوران، وهمـــا إن بديـــا منفصليـــن، غيـــر أنّهمـــا فـــي نفـــس الأمـــر 

متلازمـــان لا ينفـــكّان، فالحكـــم إذا كان كلّيـــاً؛ دلّـــت كلِّيتـــه علـــى الثبـــات والعمـــوم 

ـــراد، ومـــا كان كذلـــك يشِـــجُ العِـــرْق بينـــه وبيـــن المقصـــد منـــه وَشْـــجاً لا  والاطِّ

ــردة لا  ــة مطّـ ــاً عامّـ ــه أحكامـ ــتتبعت كلّيتـ ــاً، اسـ ــد إذا كان كلِّيـ ــمّ المقصـ ــلّ، ثـ ينحـ

ـــح أنّ علاقـــة التأثيـــر والتأثـــر تجـــري بينهمـــا جَيْئـــةً وذُهوبـــا،  تتخلّـــف، ممّـــا يوضِّ

كلٌّ منهمـــا يؤثِّـــر فـــي الآخـــر ويتأثّـــر بـــه.

وإذا كان الأمر هكذا، فإنّ تعريف »الكلّيات التشريعية« لا يتأتّى إلّا بالرّسم، 

والتقسيم،))) فأقول هي:

خطاب الشّرع القطعيُّ والقريبُ من القطع، المتعلِّق أثرُه بأفعال العباد طلباً 

أوتخييراً أو وضعاً، غير المختصّ ببعض المكلّفين من حيث هم مخاطَبون دون 

بعض، والمنتظِم لفروع كثيرة، ومقاصدُ هذا الخطاب القطعيةُ والقريبةُ من القطع؛ 

المنتظمة لفروع كثيرة.

الحكــم  تــارةً  التشــريعية«  »الكلّيــة  بمصطلــح  أقصــدّ  فإننــي  عليــه،  وبنــاءً 

ــا  ــا شــقا الشــريعة كم ــي. والأحــكام والمقاصــد هم ــارةً المقصــد الكلّ ــي، وت الكلّ

يقــول الشــيخ عــاّل الفاســي: »والشّــريعة أحــكامٌ تنطــوي علــى مقاصــد، ومقاصــد 
ــى أحــكام.«))) ــوي عل تنط

التعريف بالتقسيم من أنواع التعريف بالرّسم؛ إذ هي ثلاثة: باللفظ، وبالمثال، وبالتقسيم. انظر:  	(((

ف 	- الميداني، ضوابط المعرفة، مرجع سابق، ص63، والتعريف بالتقسيم يُلجِئ إليه كون المعرَّ

مركّباً، يصعب حدّه في عبارة جامعة لكلّ أجزائه، كما في كثير من المصطلحات الأصولية، وهو 

حال مصطلح »الكلّيات التشريعية«.

الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، مرجع سابق، ص47. 	(((
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ويقول فخر الإسلام البزدوي الذي يعرِّف إتقان المعرفة بالفقه بأنّها: »معرفة 
النصوص بمعانيها.«)))

ويقول الأستاذ الأخضري إذ يعرِّف علم المقاصد بقوله: »هي عبارة حاويةٌ 
لأحكام المقاصد، ومقاصد الأحكام...«)))

ضبطاً  أكثر  غدا  التشريعية«  »الكلّيات  مصطلح  أنّ  أحسب  التوضيح  وبهذا 

ض لهذا  ممّا ورد عند الأستاذ الريسوني -حفظه الله-، وهو أَوْحَد من رأيتُه تعرَّ

أو  أثراً  تقتضي  كلّية  قاعدة  »فكلّ  فقال:  مدلوله  وسّع  فتارةً  بالتعريف،  المركّب 

الكلِّيات  من  عندي  فهي  جماعات،  أو  أفراداً  الإنسان  حياة  في  سلوكاً  أو  فعلًا 

التشريعية، وهي نوعٌ من التشريع، ولا تعنيني بعد ذلك التصنيفات، والتقسيمات 
الفقهية، أو القانونية، أو المدرسية، أو التاريخية.«)))

وتارة ضيّقه فقال: »ولكنّي أعني الآن بالكلِّيات التشريعية: المبادئ والقواعد 

نة والمنتجة للأحكام العملية، فهي بالدّرجة الأولى وُضعت قواعد لضبط  المتضمِّ

السلوك والتعامل البشري، وما يحتاجه من تحليل، وتحريم، وإيجاب، وإباحة، 

وقيود، وشروط... يمكن القول بتعبير اصطلاحي: هي قواعد أصولية فقهية كبرى؛ 
أي: قواعد مرجعية مباشرة لاستمداد الأحكام الشرعية العملية.«)))

ويؤخذ عليه:

- عدم تحديد معنى المباشر وغير المباشر، ومعنى التسلسل والتنزل المنطقي.

تنتج  لا  وسائط  أنّها  مع  التشريعية،  مسمّى  في  الأصولية  القواعد  إدراج   -

الأحكام العملية بنفسها.

البخاري، كشف الأسرار، مرجع سابق، ج1، ص12. 	(((

الأخضري، أبو عبد الرحمن الأخضر الجزائري. الإمام في مقاصد ربِّ الأنام، بيروت: دار ابن حزم،  	(((

2011م، ص25.

الريسوني، الكلّيات الأساسية، مرجع سابق، ص22. 	(((

المرجع السابق، ص106 - 107. 	(((
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التدقيق الاصطلاحي،  كتابه مسلك  في  يسلك  لم  الأستاذ  أنّ  في  ولا شكّ 

وإنّما أراد فتح مجال البحث في هذه الفكرة، وقد أخبر عن ذلك صراحة بقوله: 

»لقد حرصتُ فيما مضى من فصول ومباحث على تجنّب الإيغال في المسائل 
والتعبيرات الاصطلاحية، والنقاشات التخصصية...«)))

وقال في نهاية كتابه تحت عنوان »كلمة أخيرة«: »هذه الكلمة ليست خاتمة 

عن  عبارة  نفسه  في  هو  لأنّه  مة؛  مقدِّ له  ليست  الكتاب  هذا  أنّ  مثلما  للكتاب، 

مقدّمة، فهو كلّه مجرّد مقدّمة أو مدخل إلى علم التفسير، وإلى علم أصول الفقه، 

نفسه  هو  مة  المقدِّ الكتاب  وهذا  الفقهية،  القواعد  علم  وإلى  الفقه،  علم  وإلى 
بحاجة إلى مزيد من البيان والتكميل.«)))

4- ألفاظٌ ذات صلة

لقد تضمّن ما سبق تحريره مصطلحات عدّة ذات صلة بـ«الكلّيات التشريعية«، 

كالحقائق الفقهية، والعقائد والقيم والشّعائر الإسلامية، والأدلة الكلّية، والأحكام 

والمقاصد،  التشريعية،  والخطط  الأصولية،  والقواعد  الفقهية،  والقواعد  الكلّية، 

لة  والحِكم، والمناسبات، والعلل، والمعاني، والمصالح، وأحسب أنّ أوجه الصِّ

بينها وبين مصطلح البحث غدت بيِّنة؛ فلا أكرِّرها.

لكن تبقى بعض المصطلحات ذات الاستعمال الشّهير، وذات التداخل أيضاً 

العمومات،  وهي:  وقفة عجلى،  عندها  نقف  أن  تستأهل  الدّراسة،  مصطلح  مع 

والأصول، والنظريات.

أ- العمومات:

»العمومات« جمع »عامّ«، ويدلّ في اللغة على: »الطول والكثرة والعلوّ،«))) 

المرجع السابق، ص137. 	(((

المرجع السابق، ص170. 	(((

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج4، ص15، مادة »عم«. 	(((
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أنّه  فيتحصّل  الجماعة،«)))  شمل  عُموماً:  يعمّ  الشيء  »عَمَّ  الجوهري:  وقال 

للشمول والاستيعاب، أو للكثرة.

الألفـــاظ  عـــوارض  مـــن  باعتبـــاره  عرّفـــه  مـــن  فمنهـــم  اصطلاحـــاً:  أمّـــا 

ــمّيات  ــى مسـ ــا دلّ علـ ــه: »مـ ــي قولـ ــب فـ ــن الحاجـ ــةً، كابـ ــاً حقيقـ ــي معـ والمعانـ

قولـــه:  فـــي  والقرافـــي  ضربـــةً،«)))  مطلقـــاً  فيـــه  اشـــتركت  أمـــر  باعتبـــار 

 »صيغـــة العمـــوم موضوعـــة للقـــدر المشـــترك مـــع قيـــد يتبعـــه بحكمـــه فـــي 
جميع موارده.«)))

عـــوارض  مـــن  كونـــه  إبـــراز  علـــى  تعريفـــه  فـــي  اقتصـــر  مـــن  ومنهـــم 

الألفـــاظ، لأنّـــه مـــن عوارضهـــا حقيقـــة، أمّـــا المعانـــي فهـــو مـــن عوارضهـــا 

مجـــازاً عنـــده، وهـــم جمهـــور الأصولييـــن، كالغزالـــي إذ قـــال: »العـــامّ عبـــارةٌ 

عـــن اللفـــظ الواحـــد الـــدّال مـــن جهـــة واحـــدة علـــى شـــيئين فصاعـــداً،«))) 

لـــه  يصلـــح  مـــا  جميـــع  يســـتغرق  لفـــظٌ  »العـــامّ  قـــال:  الســـبكي   وابـــن 
بوضع واحد.«)))

الألفاظ فقط، وليس من عوارض  العام من عوارض  أنّ  إلى  أمّا من ذهب 

المعاني، لا حقيقة ولا مجازاً، فقوله أبعد الأقوال،))) وقال الزركشي في تشنيف 

المسامع: »بل في ثبوته نظر،«))) أي: عن قائل معروف.

حاح، مرجع سابق، ج5، ص1993. الجوهري، الصِّ 	(((

ابن الحاجب، مختصر منتهى السؤل والأمل، مرجع سابق، ج2، ص696. 	(((

وتحقيق:  دراسة  والعموم،  الخصوص  في  المنظوم  العقد  إدريس.  بن  أحمد  العباس  أبو  القرافي،  	(((

أحمد الختم عبد الله، القاهرة: دار الكتبي، 1999م، ج1، ص164.

الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج2، ص106. 	(((

ابن السبكي، الإبهاج، مرجع سابق، ج2، ص82. 	(((

المرجع السابق، ج2، ص82. 	(((

عمرو  أبي  تحقيق:  الجوامع،  بجمع  المسامع  تشنيف  الله.  عبد  بن  محمّد  الدّين  بدر  الزركشي،  	(((

الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم، بيروت: دار الكتب العلمية، 2000م، ج1، ص327.
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باعتبارات  إليه  إذ نظر  العامّ؛  بنظرة بديعة إلى مصطلح  الشاطبي  ز  ولقد تميَّ
ثلاثة:)))

يغ في أصل وضعها على الإطلاق: - باعتبار ما تدلّ عليه الصِّ

غالباً. ويسمّي  يقصده الأصوليون  الذي  اللغوية. وهذا  الحقيقة  باعتبار  أي: 

الشاطبي هذا الاعتبار: »الأصالة القياسية«، أو »الوضع الإفرادي«.

- باعتبار ما يدلّ عليه الاستعمال عربية، أو شرعاً:

باعتبار  أي:  مخالفاً؛  أم  الوضع،  لأصل  موافقاً  الاستعمال  هذا  كان  سواء 

»الأصالة  الاعتبار:  هذا  الشاطبي  ويسمّي  الشرعية.  الحقيقة  أو  العرفية،  الحقيقة 
الاستعمالية«، أو »الوضع التركيبي«.)))

الاستعمال  عرف  في  البال  على  يخطر  لا  ما  أنّ  النظر  هذا  على  ويرتّب 

عربيةً أو شرعاً لا يكون داخلًا في مدلول اللفظ بالأصالة الاستعمالية، والخارج 

في  فالعامّ  هكذا،  الأمر  كان  وإذا  أصلياً.  بياناً  بل  تخصيصاً،  إخراجه  يسمّى  لا 

الاستعمال لا يدخله التخصيص بحال.

]الأحقاف: 25[؛ لا يدخل فيه  ژڱ ڱ ں ں ڻژ  فمثلًا: قول الله تعالى: 

السموات والأرض والجبال وغيرها بالأصالة الاستعمالية، لأنّا نعلم من استعمال 

الشّرع قصدَه أنّها تدمِّر ما أتت عليه؛ أي: ما مرّت عليه، كما في قوله: ژڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہژ ]الذاريات: 42[.

العلَمي، عبد الحميد. منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي، الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون  	(((

الإسلامية، 2001م، ص280، وانظر أيضاً: 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص268 وما بعدها.	-

وأعتقد أنّ هذا الملفت هو نفسه الذي جعل الإمام الشافعي يقسّم العامّ إلى خمسة أقسام: »ما نزل  	(((

من الكتاب عامّاً يُراد به العامّ ويدخله الخصوص«، »ما أُنزل من الكتاب عامَّ الظاهر وهو يجمع 

العامّ والخصوص«، »ما نزل من الكتاب عامّ الظاهر يراد به كلّه الخاصّ«، »ما يبيِّن سياقه معناه«، 

»ما نزل عامّاً دلّت السنّة خاصّة على أنه يراد به الخاصّ«. انظر: 

الشافعي، الرّسالة، مرجع سابق، ص137 - 152.	-
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- باعتبار استقراء مواقع المعنى، سواء كان للعامّ صيغة لفظية، أم لم تكن 

له صيغة لفظية:

إذا ثبت، فلا  المعنوي«، وفي شأنه يقول: »العموم  المسمّى: »العموم  وهو 

يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط، بل له طريقان:

يغ إذا وردت، وهو المشهور في كلام أهل الأصول. أحدهما: الصِّ

هن أمرٌ كلّي عامّ،  والثاني: استقراء مواقع المعنى، حتى يحصل منه في الذِّ
يغ.«))) فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصِّ

أي: لا  عليه؛  تدلّ  لفظية  نجد صيغة  فلا  الفساد،  ذرائعَ  الشّارع  سدّ  فمثلًا: 

وا الذرائع«، لكن نجد معناه في نصوص كثيرة. وكذلك  نجد آية أو حديثاً فيه »سدُّ

اعتبار المآل، وتقديم المصلحة العامّة على الخاصّة، وأولوية درء المفاسد على 

الحيل،  وإبطال  الأشد،  الضرر  لدفع  الأخف  الضرر  وتحمّل  المصالح،  جلب 

فيه صيغة  ترد  لم  مثلًا  الحرج  رفع  أنّ  فرضنا  ولو  المقصود.  بنقيض  والمعاملة 

من  78[ لاستفدناه  ]الحج:  ۓژ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ژھ  تعالى:  كقوله  لفظية 

عشرات النصوص المتضمّنة لمعنى التخفيف، وقس على هذا.

يغة؛ أي: العامّ اللفظي،  وهذا النوع من العموم في نفس قوّة العامّ ذي الصِّ

راده، فغدا قطعياً أو قريباً  بل قد يربو عليه إذا صحّ استقراؤه، واستتبّ للمجتهد اطِّ

من القطع بحسب نوع الاستقراء. وإذا قطعنا بكون جزئية ما من مشمولاته، فإننا 
لا نحتاج في معرفة حكمها إلى دليل جزئي كنصّ أو قياس.)))

فمذهب الشاطبي في العامّ ليس هو مذهب الحنفية في كون دلالته قطعية، 

وهي  العامّ،  إلى  النظر  زاوية  نفس  على  متواردٌ  والجمهور  الحنفية  لأنّ خلاف 

بوصفه لفظاً مفرداً ذا دلالة لغوية حقيقية، أمّا الشاطبي فلا يختلف مع الجمهور 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص298. 	(((

المرجع السابق، ج3، ص304. 	(((
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في ظنية دلالة هذا العامّ وأنّه يدخله التخصيص بهذا الاعتبار، لكنّه ينفي عن العامّ 

قَبول التخصيص، ويجعله قطعياً على دلالته بصفة أخرى، هي:

- كونه لفظاً ذا أصالة استعمالية؛ أي: ذا حقيقة عرفية، أو حقيقة شرعية، وفي 

الوقت نفسه ذا وضع تركيبي لا إفرادي.

- كونه معنى تستبطنه نصوص كثيرة، تتظافر على إفادته بالاستقراء.

فإذا تقرّر هذا؛ فإنّ علاقة »العمومات« بـ«الكلِّيات التشريعية« تنتظم فيما يلي:

العامّ بوصفه دالاًّ على مسمّيات مشترِكة فيه دفعةً؛ أي: بوضع واحد  أوّلًا: 

-سواءً قلنا بالاستغراق، أم بالكثرة- هو على مستوى التصوّر -أي: إذا لم نجعله 

طرفاً في قضية- نفس »الكلّي المنطقي«؛ أي: ما لا يمنع تصوّره من وقوع الشّركة 

المحمول  مع  منه  تشكّلت  عليه،  محكوماً  أي:  قضية؛  موضوعَ  صار  فإذا  فيه، 

»المحكوم له«، ومع الحكم: قضية، فإذا كان الحكم شاملًا لكلّ أفراد الموضوع؛ 

يت القضية: »كلّية«، أمّا لو كان الموضوع عامّاً، والحكم لا يشمل كلّ أفراده  سُمِّ
بل بعضهم؛ فهي قضية »جزئية«، وكذلك لو كان الموضوع خاصّاً.)))

فإذا كان الحكم في القضية الكلِّية شرعياً ذا أثر متعلِّق بأفعال العباد، تشكّلت 

قسمي  أحد  هو  الذي  العملي«  الكلّي  »الحكم  وهي  تشريعية،  كلّية  ذلك  من 

»الكلّيات التشريعية« في بحثنا هذا. وأمّا إذا لم يكن حكم القضية شرعياً، أو كان 

شرعياً لكن ليس عمليا، فلا تتشكلّ منه »كلِّية تشريعية« بمصطلح البحث.

وبهذا يكون موضِع »العامّ« في »الكلّية التشريعية« كموضِع الموضوع الكلّي 

المحكوم على جميع أفراده في القضية الكلّية من حيث هو طرفٌ فيها؛ عمومه 

هو الذي أكسب القضية الصّلاحية لوصف الكلِّية، لأنّه لو لم يكن عامّاً لا يكون 

القضية  تكون  لا  وحينها  واحد،  فرد  على  بل  كثيرين  أفراد  على  الحكم صادقاً 

ــرة  ــه« أو خصوصــه، فالعب ــى عمــوم المحمــول »المحكــوم ل ــةً إل ــة كلّي ــار القضي ــي اعتب ولا يُنظــر ف 	(((

بالموضــوع فقــط.
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كلّية، وهذا معنى قول ابن السبكي الذي سبق ذكره: »مدلول العموم كلّية«))).

ومثال ذلك: قوله تعالى: ژڻ ۀۀ ہژ ]النساء: 4[، فالمحكوم عليه 

»الواو«  الجمع  بضمير  عنهم  المكنّى  بالإيتاء  المأمورون  الرِّجال  وهو  الآية  في 

وهذا  العموم.)))  صيغ  من  الجمع  ضمير  إذ  عامّ؛  »آتِ«:  الأمر  بفعل  المتصل 

العموم يُكسب حكم الإيتاء القابلية لصفة الكلّية. وبناءً عليه قلنا: إنّ إيتاء النساء 

المهور عند النكاح حكمٌ كليّ.

أمّـا فـي قولـه تعالـى: ژڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

 ، النبـي  هـو  عليـه  فالمحكـوم   ،]50 ]الأحـزاب:  ېېژ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ـى بالالم، لكنّهـا لام عهـد، لا لام جنـس؛ إذ المخاطـب  ولفـظ »النّبـي« مفـرد محلَّ

هـو النبـي محمّـد  لا غيـره، والمفـرد المحلّـى بالم العهـد خـاصٌّ لا عـامّ،))) 

والحكـم -بعـد تقديـر المضمـرات- هـو: حِـلُّ نـكاح النبي محمّد  امـرأةً وهبت 

نفسـها لـه؛ أي: بغيـر مهـر،))) فدلّنـا خصـوص لفـظ »النبـي« علـى عـدم كلِّيـة حكـم 

نـكاح المـرأة الواهبـة نفسـها بال مهـر، بـل علـى جزئيتـه، لأنّـه حكـم منطبـق علـى 

فـرد واحـد، لا علـى أفـراد كثيريـن، فالخصـوص سـلب الحكـمَ الصلاحيـة لصفـة 

الكليـة، واضطـرّه للاتصـاف بالجزئيـة.

ص فنقول: العلاقة بين العامّ والكلّية التشريعية بصفتها حكماً كلِّيا أنّه  ونلخِّ

الكلِّية،  الصّلاحية لصفة  القضية-  ثمّ  الحكم -ومن  الذي يكسب  القضية  طرف 

كان  التخصيص؛  يحتمل  ولم  العامّ،  أفراد  جميع  على  الحكم  انطبق  إذا  بحيث 

حكماً كلّياً، فإذا انضاف إلى ذلك كون الحكم شرعياً عملياً، كان كلّية تشريعية 

وفق مصطلح البحث.

السبكي، الإبهاج، مرجع سابق، ج2، ص83. 	(((

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج4، ص182. 	(((

المرجع السابق، ج4، ص132. 	(((

انظر تفسير الآية في:  	(((

- ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج21، ص289.
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ثانياً: بالطريقة نفسها أيضاً يُكسب العامُّ المقصدَ صفة »الكلّية«، فحيث يكون 

المقصد معلوماً باللفظ؛ يتأهّل ليكون كلّياً بكون اللفظ الدال عليه عامّاً، كحفظ 

الدّين في قوله تعالى: ژڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴژ 

یژ  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ژئۈ  قوله:  في  النفس  ]الأنفال: 39[، وحفظ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژٹ  قوله:  في  المال  وحفظ   ،]151 ]الأنعام: 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃژ ]النساء: 29[.

عدم  بمعنى  المقصد  كلّية  على  دلّت  عامّة  ألفاظاً  تتضمّن  منها  آية  فكلّ 

حفظه  اختصاص  لعدم  إضافة  بعض،  دون  التشريعية  الفروع  ببعض  اختصاصه 

ببعض المكلّفين، أو بعض الأزمنة أو الأحوال، وذلك بيِّن.

وحيث يكون المقصد معلوماً باستقراء مواقع المعنى إن لم نجد صيغة لفظية 

دالة عليه، كفهمنا من وصف النّكاح بالميثاق الغليظ، ومن تحريم نكاح المتعة، 

بالصّبر عليهنّ إن كرهوا  بالمعروف، وأمرهم  النّساء  ومن أمر الأزواج بمعاشرة 

طلاق  إيقاع  ومن  بأس،  غير  في  الطلاق  المرأة  طلب  تحريم  ومن  شيئاً،  منهنّ 

الثلاث واحدة، ومن عدم إيقاع طلاق المغلَق عليه، ومن تشريع العِدّة والرّجعة، 

ومن الترغيب في الإصلاح بين الأزواج عند الخصومة: قصدَ الشّارع إلى تأبيد 
آصرة النّكاح ما أمكن.)))

فهذا المعنى عند كلِّ حكم ممّا ذكرنا مستضمَرٌ مستضمَن، لكن لمّا استبطنته 

قيل  لو  كما  صار  والطلاق،  النّكاح  في  أحكاماً  وألفيناها  الأحكام،  هذه  كلُّ 

باللفظ: »أبِّدوا النّكاح إلّا ما تعذّر«، فهو كالعامّ اللفظي في سريانه -بعد مِثْل هذا 

لة. الاستقراء- على كلّ أحكام النّكاح ذات الصِّ

فهذا العموم المعنوي أكسب المقصد صفة »الكلّية«؛ أي: عدم الاختصاص 

بحُكمٍ ممّا ذكرنا أو لم نذكر دون غيره ممّا يندرج تحت باب النّكاح وله صلةٌ 

بتأبيد آصرته، وعدم الاختصاص ببعض المكلّفين دون بعض.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص439. 	(((
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لكن تجدر الإشارة إلى أن العامّ الواحد في الموضع الواحد إذا لم يتكرّر 

بلفظه أو بمعناه، ولم يتأكّد، ولم ينتشر، ولم يقترن به ما يقطع احتمال تخصيصه، 

لا تتشكّل منه القضية الكلِّية القطعية الحاكمة المهيمنة على جزئيات التشريع كما 

سأذكر في بحث الخصائص بحول الله؛ إذ أخلص إلى أنّ العمومات نوعان: نوعٌ 

كان  وإذا  الثاني.  لا  الكلِّيات،  عليه  تنبني  الذي  هو  والأوّل  ظني،  ونوع  قطعي، 

ابتناء  للعامّ، صحَّ  أمثلة مقتصراً على موضعٍ واحدٍ  أوردته من  الأمر هكذا، فما 

الكلّية التشريعية عليه، باعتبار ذلك الموضع واحداً من مواضع أخرى في نفس 

ذلك العموم لم أذكرها، لا باعتباره موضعاً منفرداً لم يتكرّر قط، فما من مثال ممّا 

ذكرت إلّا وقد تكرّر، وتأكّد، وانتشر في غير ما موضع لفظاً أو معنى.

الكلّيات  وبين  والمعنوية  اللفظية  العمومات  بين  العلاقة  اتضحت  فإذا 

التي  الارتكاز  نقطة  هي  العلاقة  هذه  أنّ  فليُعلم  ومقاصد«؛  »أحكاماً  التشريعية 

جعلت الإمام الشاطبي يحثّ على طرد أصل التعميم في النّصوص الشّرعية بناءً 

إضعافه  من  ر  ويحذِّ التركيبي،  وضعه  وعلى  للكلام  الاستعمالية  الأصالة  على 

بكثرة التخصيص، لما في ذلك من تهوين كلّية الكلّيات، وتقويض قوّتها الدلالية 

التي تستوعب الزّمان والمكان؛ إذ لم يصغها الشّارع الحكيم في قالب الكلّية إلّا 

لهذا الغرض، ومن ثمّ رفَض عبارة »ما من عامّ إلّا وقد خُصّ«، واعتبرها تفضي 

إلى شناعة، وهي: »إبطال الكلِّيات القرآنية، وإسقاط الاستدلال به ]أي: القرآن[ 

والقطع  النظر  تحقيق  على  لا  الظن،  وتحسين  التساهل  من  بجهة  إلّا  جملةً، 
بالحكم، وفي هذا إذا تُؤمِّل توهين الأدلّة الشّرعية وتضعيف الاستناد إليها.«)))

وكذلك انتقد ابن عاشور وَلَع بعض الفقهاء بكثرة التخصيص والتقييد، لأنّهم 

يناقضون بذلك طريقة الشارع في صوغ الأحكام عامّةً مطلقةً مريداً بها إطلاقَها 

وعمومَها، فيقول: »وكذلك المجملات والمطلقات التي في القرآن معظمها مرادٌ 

وتقييد  المجمل  بيان  تطلّب  في  أنفسهم  أعنتوا  الفقهاء  ولكن  وإجماله،  إطلاقه 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص292، وسنرجع إلى هذه النقطة بشيء من التفصيل  	(((

عند الكلام على خصائص الكلّيات، وأنّها لا تقبل التخصيص.
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المطلق بحمل اللفظ المطلق في موضع على مقيّد في موضع آخر وإن لم يكونا 
من نوع واحد، ولهم في ذلك طرائق.«)))

ب- الأصول:

الأصول جمع أصل، وهو في اللغة: أسفل الشيء، وأساسه الذي ينبني عليه، 
أو يتفرّع عنه.)))

أمّا في الاصطلاح، فيتعدّد تعريفه بتعدّد ما عليه يُطلق؛ إذ لمصطلح »الأصل« 

استعمالات كثيرة، أهمّها: الدليل، والحالة المستمرّة، والمستصحَب، والرّاجح، 
والمقيس عليه.)))

وبالنّظر في هذه السعة الاستعمالية التي تشبه سعة مصطلح »الكلّيات«، ودون 

بين  أبرز علاقة  أنّ  لي  يلوح  بالتفصيل؛  المسمّيات  كلّ هذه  تعريف  في  التوغّل 

التشريعية وأغلب هذه الإطلاقات،  الكلِّيات  بين  الترادف؛ أي  المصطلحين هي 

ويُعرف ذلك بالنظر في سياق الاستعمال.

منتجـة  بصفتهـا  التشـريعية  الكلّيـة  علـى  ينطبـق  الدّليـل  بمعنـى  فالأصـل 

للتشـريع، غيـر أنّهـا دليـل كلّـي، لا جزئي، والأصـل بمعنى الحالة المسـتمرّة ينطبق 

عليهـا باعتبارهـا موضوعـةً بغـرض الاسـتمرار، غيـر منظـور فيهـا إلـى تخلُّـف آحاد 

ـور والجزئيـات، والأصـل بمعنـى المسـتصحَب مـن حُكـمٍ أو معنـى أو عمـومٍ  الصُّ

التشـريعية  الكلِّيـات  تنصلـح  تغيـره)))،  فـي  بيقيـن عنـد طريـان شـكّ  لدينـا  ثابـتٍ 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص320 - 321. 	(((

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة »أصل«، ج11، ص16. 	(((

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج1، ص26. وانظر أيضاً: 	(((

الفتوحي، شرح الكوكب المنير، مرجع سابق، ج1، ص39 - 40.	-

انظر في تعريف الاستصحاب وأنواعه:  	(((

البغا، مصطفى ديب. أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، دمشق: دار القلم، دار العلوم 	-

الإنسانية، 2007م، ص186.
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-أحكامـاً ومقاصـد- باعتبارهـا مصوغـةً علـى وجـه الثبـات والاطّـراد والديمومـة 

لأن تكـون أصـولًا مسـتصحبة فـي محـالِّ الشـكّ، والأصـل بمعنـى الرّاجـح ينطبـق 

علـى الكلّيـات التشـريعية باعتبارهـا حاكمـة علـى الجزئيـات وراجحـة عليهـا عنـد 

التعـارض إذا تعـذّر الجمـع.

لأنّها  المعنى،  بهذا  أصلًا  التشريعية  الكلّية  تكون  ولا  عليه  المقيس  فيبقى 

إمّا حكم كلِّي، أو مقصد كلّي، والقياس أركانه أربعة: الأصل، والفرع، والعلّة، 

وحكم الأصل، فإذا استعرنا هذه الأركان للقياس الواسع، تحلّ الكلّية التشريعية 

باعتبارها حكماً كلِّياً في موضع حكم الأصل، وباعتبارها مقصداً كلِّياً في موضع 

العلّة، فلا موضع لها في المقيس عليه الذي هو »الأصل«.

ت- النظريات الفقهية:

وشرائط،  أركان،  قوامه  كلِّيٌ  مفهومٌ  »هي  بقوله:  الدريني  الأستاذ  يعرِّفها 

ن، بحيث يتكوّن من كلّ أولئك نظام تشريعي  وأحكام عامّة، يتّصل بموضوع معيَّ
ملزم، يشمل بأحكامه كلّ ما يتحقق فيه مناط موضوعه.«)))

ويعرِّفهـا الأسـتاذ الزرقـا بقولـه: »نريـد مـن النظريـات الفقهيـة الأساسـية تلـك 

حقوقيـاً  نظامـاً  حـدة  علـى  منهـا  كلّ  يؤلِّـف  التـي  الكبـرى  والمفاهيـم  الدسـاتير 

فـي  العصبيـة  الجملـة  أقسـام  كانبثـاث  الإسالمي  الفقـه  فـي  منـبثاً  موضوعيـاً 

يتّصـل  مـا  كلّ  فـي  النظـام  ذلـك  عناصـر  وتحكـم  الإنسـاني،  الجسـم  نواحـي 
الأحـكام.«))) شُـعَب  مـن  بموضوعـه 

ومثالها: نظرية العقد، ونظرية المِلْك، ونظرية الحقّ، ونظرية الضمان، ونظرية 

الباعث، ونظرية  التعسّف، ونظرية  الطارئة، ونظرية  الظروف  المؤيِّدات، ونظرية 

العرف، وغيرها.

الدريني، فتحي. النظريات الفقهية، دمشق: جامعة دمشق، 1997م، ص140. 	(((

الزرقا، المدخل الفقهي العامّ، مرجع سابق، ج1، ص329. 	(((
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إنّ النظريــة الفقهيــة بهــذا المفهــوم هــي وحــدةٌ موضوعيــةٌ تشــبه مــا يُســمّى فــي 

راســات الأكاديميــة »المــادّة«، أو »المســاق«، أو »الوحــدة«، فهــي تجمــع شــتات  الدِّ

ث عــن مضامينــه مــن كلّ زاويــة، وعــن مصطلحاتــه،  ــن، وتتحــدَّ موضــوع فقهــي معيَّ

وأحكامــه، وقواعــده، وشــروطه، وفروعــه، ومــا إلــى ذلــك مــن متعلّقاتــه.

ــة  ــريعية هـــي علاقـ ــة التشـ ــة والكلّيـ ــة بيـــن النظريـ ــإنّ العلاقـ ــه، فـ ــاءً عليـ وبنـ

عمـــوم وخصـــوص وجهـــي، بمعنـــى: كلّ منهمـــا أعـــمّ مـــن الآخـــر مـــن وجـــه، 

وأخـــصّ مـــن وجـــه، فالكلّيـــات التشـــريعية باعتبارهـــا أحكامـــاً ومقاصـــد لا 

تختـــصّ ببـــاب معيّـــن، بـــل بـــكلّ أبـــواب الشّـــريعة، وهـــي أعـــمّ مـــن النظريـــات 

ــون  ــر، فتكـ ــد لا أكثـ ــوع واحـ ــا بموضـ ــاص كلٍّ منهـ ــث اختصـ ــن حيـ ــة مـ الفقهيـ

النظريـــة آيلـــة إلـــى تلـــك الأحـــكام والمقاصـــد الشـــاملة لجميـــع الأبـــواب، 

ــواب،  ــة ببعـــض الأبـ ــد خاصّـ ــاً ومقاصـ ــا أحكامـ ــريعية باعتبارهـ ــات التشـ والكلّيـ

فالّتـــي تختـــصّ بالبيـــوع أخـــصّ مـــن النظريـــة الفقهيـــة مـــن حيـــث كونهـــا جـــزءاً 

ــاً. ــة البيـــوع مثـ مـــن مباحـــث نظريـ

ثانياً: أنواع الكليات التشريعية، ومراتبها

1- أنواع الكليات التشريعية باعتبار التعريف:

لتعذّر  آنفاً،  ذكرته  الذي  بالتقسيم  التشريعية«  »الكلِّيات  تعريف  إلى  بالنظر 

هما:  نوعين،  إلى  تنشطر  فإّنها  واحدة،  عبارة  في  المانع  الجامع  بالحدّ  تعريفها 

الأحكام، والمقاصد.

أ- الأحكام الكلّية:

ــا  ــة«، وكونه ــا »كلّي ــان وجــه كونه ــة واصطلاحــاً، وبي ــا لغ ــد ســبق تعريفه وق

ــك. ــرِّر ذل ــا أك »تشــريعية«، ف

ب- المقاصد الكلّية:

وقد سلف تعريفها لغة واصطلاحاً، وبيان وجه كونها »كلّية«، وكونها »تشريعية«.
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2- أنواع الكليات التشريعية باعتبار استيعاب الأقسام، والأبواب، والفروع:

أ- الكلّيات التشريعية العامّة:

ــن  ــم مـ ــصّ بقسـ ــي لا تختـ ــة التـ ــد الكلّيـ ــة، والمقاصـ ــكام الكلّيـ ــي الأحـ وهـ

ـــي مختلـــف  ـــة ف ـــج فروعـــاً عملي ـــل تنت ـــه، ب ـــاب مـــن أبواب أقســـام التشـــريع،))) ولا بب

الأقســـام والأبـــواب.

فالفقه  متعددة،  لأبواب  الحاوي  الفقه  أجزاء  من  الجزء  بـ«القسم«:  وأقصد 

وبعضهم  والمعاملات،«)))  »العبادات،  هما:  قسمين  إلى  الفقهاء  بإجماع  مجزّأٌ 

ابن  القسمة ثلاثية كما عند  فتغدو  أو أجزاء،  »المعاملات« جزءاً آخر  يفرِّع عن 

والعقوبات،«)))  والمعاملات،  »العبادات،  الحنفية:  )توفي 1252ه( من  عابدين 

أو رباعية كما اختار القرافي من المالكية: »العبادات، والمعاملات، والجنايات، 

عند  كما  والجنايات«  والمناكحات،  والمعاملات،  »العبادات،  أو  والأقضية،«))) 

الشافعية،))) وغير ذلك من أنواع الأقاسيم.

شمول  على  بناء  و«الفقه«،  »التشريع«  بين  يفرِّق  المؤلفين  بعض  أن  إلى  التنبيه  مع  الفقه،  أي:  	(((

»التشريع« للعمليات والعلميات، أمّا »الفقه« فخاصّ بالعمليات، أو بناء على أنّ »التشريع« يختص 

بالمنصوص عليه، و«الفقه« يختصّ بالمجتهد فيه، ونحن نرادف بينهما من باب إطلاق الكلّ على 

الجزء، وهو مجاز كما ذكرنا. انظر: 

شلبي، المدخل في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص33.	-

1993م، 	- الرسالة،  مؤسسة  بيروت:  الإسلامية،  الشريعة  لدراسة  مدخل  يوسف.  القرضاوي، 

ص22.

العربي، 2009م،  الفكر  دار  القاهرة:  الإسلامي،  الفقه  لدراسة  المدخل  يوسف.  محمد  موسى،  	(((

ص105.

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر. ردّ المحتار على الدُرّ المختار، بيروت: دار الفكر، 1992م، ج1،  	(((

ص79.

القرافي، الذخيرة، مرجع سابق، ج13، ص231. 	(((

الدّين محمّد  ابنه شمس  الرّملي، جمعها:  فتاوى  العباس أحمد بن حمزة الأنصاري.  أبو  الرّملي،  	(((

الرّملي، القاهرة: المكتبة الإسلامية، )د. ت.(، ج1، ص3 - 4.
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والباحث يستحسن قسمة الفقه إلى سبعة أجزاء، هي: العبادات، والمعاملات 

المالية، والأحوال الشّخصية، والجنايات، والأقضية، والأحكام السّلطانية »نظام 

السياسة الشرعية«، والجهاد »سِلْماً وحَرْبا؛ أي: دعوةً وقتالًا«، وهو  الحكم، أو 

قريبٌ ممّا يسمّى بلغة العصر: العلاقات الدولية، أو النظام العالمي.

بالباب: ما هو أخصّ من القسم، وهو الذي يعرِّفه الحطّاب )توفي  وأقصد 

ر عنه بالكتاب،  954ه( بقوله: »اسمٌ لطائفة من المسائل مشتركة في حكم، وقد يعبَّ
أو بالفصل.«)))

مثـــال ذلـــك: أبـــواب العبـــادات، وهـــي: الطهـــارة، والصّـــاة، والـــزّكاة، 

والحـــجّ. والصّيـــام، 

ركة،  والشَّ والقَرض،  لَم،  والسَّ البيع،  ومنها:  المالية،  المعاملات  وأبواب 

والقِراض، والإجارة، إلخ.

والظهار،  والإيلاء،  والطّلاق،  النّكاح،  ومنها:  الشخصية،  الأحوال  وأبواب 

والرّضاع، إلخ.

فإذا وضح هذا، فمثال الكلّيات التشريعية العامّة في شطرها الأوّل؛ الأحكام 

الكلِّية، قول الله تعالى: ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋژ ]البقرة: 185[، 

ئو  ئو  ژئە  وقوله:   ،]286 ]البقرة:  ۈژ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ژۇ  وقوله: 

ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېژ ]المائدة: 2[، وقوله: ژڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ژچ  ]الأعراف: 56[، وقوله:  ۇژ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژژ ]النحل: 90[، وقوله: 
ژڱ ڱ ں ںژ ]الحج: 77[، وقوله: ژژ ڑ ڑ ک کژ 

]الزُّمر: 7[، وقوله: ژڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گژ ]الزلزلة: 8-7[.

الحطّاب، أبو عبد الله محمّد بن محمّد. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، بيروت: دار الفكر،  	(((

1992م، ج1، ص43.
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وقول النبي : »إنّما الأعمال بالنّيات،«))) وقوله: »من أحدث في أمرنا هذا 

ين أحدٌ إلّا غلبه،«)))  ين يسر، ولن يشادّ الدِّ ما ليس منه فهو ردّ،«))) وقوله: »إنّ الدِّ

وقوله: »من غشّ فليس منّي،«))) وقوله: »إنّ الله كتب الإحسان على كلّ شيء،))) 

وغيرها من النصوص المستوعبة لأقسام التشريع، وأبوابه.

وفي شطرها الثاني؛ المقاصد الكلِّية:

الحياة وعمارتها،  المنعِم، وإقامة مصالح  الأربعة: شكر  القصدية  الأبعاد   -

وإشاعة العدل والإحسان، وحفظ النظام بقوة السلطان.

- الكلِّيات الخمس: حفظ الدّين، والنّفس، والعقل، والنسل، والمال.

ب- الكلّيات التشريعية الخاصّة:

وهي الأحكام الكلّية، والمقاصد الكلّية المختصة بقسم من أقسام التشريع، 

أو بباب من أبوابه.

فمثال الكلّيات التشريعية الخاصّة؛ في شطرها الأوّل؛ الأحكام الكلّية، قوله 

تعالى: ژگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱژ ]الحج: 77[، مختصّ 

البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. الجامع المسند الصحيح »صحيح البخاري«، تحقيق:  	(((

محمد زهير بن ناصر الناصر، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار طوق النجاة، 1422ه، 

كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي، حديث رقم 1، ج1، ص6.

جور  صُلح  على  اصطلحوا  إذا  باب:  لح،  الصُّ كتاب:  سابق،  مرجع  البخاري،  صحيح  البخاري،  	(((

لح مردود، حديث رقم 2697، ج3، ص184. فالصُّ

ين يُسر، حديث رقم 39، ج1،  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الإيمان، باب: الدِّ 	(((

ص16.

مسلم، أبو الحسين ابن الحجّاج. المسند الصحيح المختصر »صحيح مسلم«، تحقيق وترقيم: محمد  	(((

 : فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، )د. ت.(، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي

»من غشّنا فليس منّا«، حديث رقم 102، ج1، ص99.

الأمر  باب:  الحيوان،  يؤكل من  والذبائح وما  الصّيد  كتاب:  صحيح مسلم، مرجع سابق،  مسلم،  	(((

بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، حديث رقم 1955، ج3، ص1548.
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بقسم العبادات، وقوله: ژٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦژ 

]النساء: 29[، وقوله: ژۉ ۉژ ]النساء: 4[، مختصّ بباب النكاح من قسم 

بباب  مختصّ  المَجاعة؛«)))  من  الرّضاعة  »إنّما   : وقوله  الشّخصية،  الأحوال 

الرضاع من قسم الأحوال الشخصية، وهكذا.

ومثال الكلِّيات التشريعية الخاصّة، في شطرها الثاني؛ المقاصد الكلِّية:

التشريع وأبوابه، وقد  العبادات المختصّة بها دون غيرها من أقسام  مقاصد 

بعنوان  له  كتابٍ  في  السّلام  عبد  بن  ين  الدِّ عزّ  العلماء  سلطان  منها  شيئاً  ذكر 

»مقاصد العبادات«، وقال في الاستهلال: »قاعدة: مقصود العبادات كلِّها التقرّب 

إلى الله عز وجل،«))) فيكون هذا المقصد كلِّياً في جميع أبواب العبادات. وقال 

عن مقاصد الصّلاة: »ومقصودها الأعظم تجديد العهد بالله.«))) وقال عن مقاصد 

الشّهوات،  وكسر  الخطيئات،  وتكفير  الدّرجات،  رفع  فوائد:  »للصّوم  الصّوم: 

وتكثير الصّدقات، وتوفير الطّاعات، وشكر عالِم الخفيات، والانزجار عن خواطر 
المعاصي والمخالفات.«)))

كثيرة  فوائد  على  لاشتماله  عظيمة  حكمة  يام  الصِّ »وفي  عاشور:  ابن  وقال 

نفسانية وجسمانية، فالنفسانية منها: التخلّق بالصّبر على أشدّ اللذّات تعلّقاً بالجبلّة 

وأكثرها انبعاثاً في النفس، ومنه التخلّق بقوّة الإرادة على ترك المحبوب وارتكاب 

مصاعب الأمور... وأمّا الجثمانية فمنها: التعويد بتغيير أنظمة المعيشة...«))) وذكر 

أشياء كثيرة.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: النكاح، باب: من قال لا رضاع بعد حولين، حديث  	(((

رقم 5102، ج7، ص10.

أحمد  الرحيم  عبد  تحقيق:  العبادات،  مقاصد  العزيز.  عبد  محمد  أبو  الدّين  عزّ  السّلام،  عبد  ابن  	(((

قمحية، حمص: مطبعة اليمامة، 1995م، ص11.

ابن عبد السلام، مقاصد العبادات، مرجع سابق، ص14. 	(((

المرجع السابق، ص36. 	(((

ا،  المُوَطَّ في  الواقعة  والألفاظ  المعاني  من  ى  المُغَطَّ كشف  محمد.  بن  الطّاهر  محمّد  عاشور،  ابن  	(((

تحقيق: طه بن علي بوسريح، تونس والقاهرة: دار سحنون ودار السلام، 2007م، ص161.
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وهكذا في مقاصد الزّكاة، ومقاصد الحجّ، ومقاصد الطهارة.

قائلًا:  خمسة  في  عاشور  ابن  حصرها  وقد  المالية.  المعاملات  مقاصد   -

الشّرعي في الأموال كلّها خمسة أمور: رواجها، ووضوحها،  »والمقصد 
وحفظها، وثباتها، والعدل فيها.«)))

في  الشرعية  المناهي  إليه  تؤول  فيما  543ه(  )توفي  العربي  ابن  وقال 
با، والباطل، والغرر.«))) المعاملات المالية: »ولا تخرج عن ثلاثة أقسام، وهي: الرِّ

- مقاصد أحكام الأسرة »الأحوال الشّخصية«. وهي عند ابن عاشور: »إحكام 

هر، ثمّ كيفية  آصرة النكاح، ثمّ إحكام آصرة القرابة، ثمّ إحكام آصرة الصِّ
انحلال ما يقبل الانحلال من هذه الأواصر الثلاث.«)))

- مقاصـــد الجهـــاد: ويجمعهـــا: »جعـــل الأمّـــة قويـــة، مرهوبـــة الجانـــب، 
مطمئنـــة البـــال.«)))

ــر  ــه، وزجـ ــي عليـ ــاء المجنـ ــي، وإرضـ ــب الجانـ ــات: تأديـ ــد العقوبـ - مقاصـ
المقتـــدي بالجنـــاة.)))

الرّهن،  باب  في  التوثيق  مقصد  مثل:  الأقسام،  هذه  في  الأبواب  مقاصد   -

المواساة  ومقصد  الطلاق،)))  باب  في  المستدام  الضّرر  دفع  ومقصد 

ومساعفة المعوزين وإغناء المقترين في عقود التبرّعات،))) وهلمّ جرّا.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص464. 	(((

ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله. أحكام القرآن، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار  	(((

الكتب العلمية، 2003م، ج1، ص324.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص430. 	(((

المرجع السابق، ص405. 	(((

المرجع السابق، ص516. 	(((

المرجع السابق، ص415. 	(((

المرجع السابق، ص487. 	(((
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3- أنواع الكليات التشريعية باعتبار ما منه استُفيدت:

أ- الكلّيات التشريعية اللفظية:

لفظاً.  الشّارع  نصِّ  من  المستفادة  الكلّية  والمقاصد  الكلّية،  الأحكام  وهي 

ومثالها في الأحكام الكلّية ما سبق ذكره من الآيات والأحاديث. وفي المقاصد 

ين من قوله تعالى: ژڭ  الكلّية ما سلف الإلماع إليه من استفادة حفظ الدِّ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴژ ]الأنفال: 39[، وحفظ النفس من قوله 

تعالى: ژئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یژ ]الأنعام: 151[، وحفظ المال من 

قوله تعالى: ژٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃژ ]النساء: 29[.

وهكذا سواء في الكلّيات العامّة، أم في الكلّيات الخاصّة.

ب- الكلِّيات التشريعية المعنوية، أو الاستقرائية:

مجموع  استقراء  من  المستفادة  الكلّية  والمقاصد  الكلّية،  الأحكام  وهي 

الشّارع. وكلِّيتها مبنية على عروض العموم للمعاني  معانٍ غير مباشرة لنصوص 

أو  المعاني  عموم  حقيقية  في  هو  إنّما  وخلافهم  اتفاقاً،  للألفاظ،)))  كعروضه 

مجازيته، أمّا نفي عمومها بالكلية، فلا يُعرف قائله بالتعيين، وفي ثبوته شكّ كما 

نقلت عن الزركشي في التشنيف،))) ويدلّ على تواطؤ الأئمّة على إثبات عموم 

المعاني -سواءً بالحقيقة أم بالمجاز- عبارات كثيرة، منها: 

حكم  وجودها  عند  بها  فالحكم  ثبتت،  إذا  العلّة  أنّ  »اعلم  الغزالي:  قول 

ربوي،  مطعوم  كلّ  يقال:  أن  منه  انتظم  علّة،  عْم  الطُّ أنّ  ثبت  إذا  فإنّه  بالعموم، 

كونها  على  الدّليل  دلّ  علّة  كلّ  في  وكذلك  ربوياً...  فكان  مطعوم،  والسفرجل 

مناطاً للحكم، فينتظم منها قضية عامّة كلّية، تجري مجرى عموم لفظ الشّارع، بل 

القرافي، العقد المنظوم، مرجع سابق، ج1، ص141. 	(((

الزركشي، تشنيف المسامع، مرجع سابق، ج1، ص327. 	(((
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إذا كانت عبارة عن مناط،  ضٌ للتخصيص، والعلّة  مُعرَّ اللفظ  أقوى، لأنّ عموم 

يكون  إذ  تخصيص؛  إليها  يتطرّق  فلم  وقيودها،  أوصافها  لجميع  جامعة  كانت 
تخصيصها نقضاً لعمومها.«)))

وقال الزركشي: »الذي يفيد العموم إمّا أن يفيده من جهة اللّغة، أو العرف، 
أو العقل.«)))

وقال ابن القيم: »والعلم بمراد المتكلِّم يُعرف تارةً من عموم لفظه، وتارةً من 

الثاني أوضح  عموم علّته، والحوالة على الأوّل أوضح لأرباب الألفاظ، وعلى 
لأرباب المعاني والفهم والتدبّر.«)))

الشّاطبي: »العموم إذا ثبت، فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم  وقال 

أهل  في كلام  المشهور  إذا وردت، وهو  يغ  الصِّ أحدهما:  له طريقان:  بل  فقط، 

أمرٌ كلّي  هن  الذِّ المعنى، حتى يحصل منه في  الأصول. والثاني: استقراء مواقع 
يغ.«))) عامّ، فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصِّ

وقال الأستاذ الدريني: »الأصل المعنوي العامّ هو المستقرأ من مواقع معناه 

في عدّة نصوص خاصّة، لاحظه المشرِّع في تصرّفاته في بناء أحكام جزئية عديدة 

عليه، بحيث أمكن اعتباره مقصوداً شرعياً ثابتاً على سبيل القطع، أو على سبيل 
الظنّ الغالب تبعاً لنوع الاستقراء.«)))

ليس هذا باطلاق؛ لأنّ الراجح جواز تخصيص العلّة بما لا يعني نقضها، كما في قاعدة الاستثناء،  	(((

لكنّ الاستثناء استثناء، والأصل المحافظة على العموم، وسنتكلّم عن ذلك في موضوع خصائص 

الكلِّيات. وكلام الغزالي انظره في:

الرياض: 	- السدحان،  فهد محمّد  تحقيق:  القياس،  أساس  بن محمد.  أبو حامد محمد  الغزالي، 

مكتبة العبيكان، 1993م، ص43 - 44.

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج4، ص81. 	(((

ابن القيم، إعلام الموقِّعين، مرجع سابق، ج1، ص168. 	(((

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص298. 	(((

الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، مرجع سابق، ج1، ص120، هامش )4(. 	(((
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ويدلّ عليه أيضاً النقاش المعروف في تخصيص العلّة، فهو يستضمن اتفاقاً 

إذا  إلّا  تخصيصُها  يناقَش  ولا  معنى،  العلّة  لأنّ  للمعاني،  العموم  عروض  على 

ثبت عمومها.

فــإذا تقــرّر هــذا، ولــو علــى ســبيل الإيجــاز، فمثــال الأحــكام الكلّيــة المعنويــة: 

ســدّ الشّــارع ذرائــع الفســاد، مــن حيــث هــو حكــم، فإنّــا نســتفيده مــن مثــل: تحريــم 

الخلــوة بالأجنبيــة، والأمــر بغــضّ البصــر، وبالصّــوم لمــن لــم يســتطع البــاءة، 

ونهــي النّســاء عــن التبــرّج، وعــن الخضــوع بالقــول، وعــن الضّــرب بأرجلهــنّ 

ــدّاً  ــك س ــل))) إذا خرجــن، كلّ ذل فَ ــنّ بالتَّ ــنّ، وأمره ــن زينته ــن م ــا يخفي ــم م ليُعل

ــه  ــاة في ــتلذّ بالحــرام، الملق ــي الوصــال المس ــع ف ــة للطّم ــارة، المُذْكِي ــة الإث لذريع

ــه. ــكاح وتبعات مســؤولياتُ الن

وقــد ذكــر ابــن القيــم تســعةً وتســعين دليــاً عليــه، ثــم قــال: »ولنقتصــر علــى 

هــذا العــدد مــن الأمثلــة الموافــق لأســماء الله الحســنى التــي مــن أحصاهــا دخــل 

ــن، وعمــل  ي ــم أنّهــا مــن الدِّ ــه مــن أحصــى هــذه الوجــوه، وعل ــاؤلا بأنّ ــة، تف الجن
بهــا؛ دخــل الجنــة.«)))

قاعدة  مثلًا  معنوية،  كلّية  أحكام  هي  حيث  من  الفقهية،  القواعد  وبعض 

مَة«:))) مستفادة من المواطن المتعدّدة المأمور فيها بالردّ إلى العرف،  »العادة محكَّ

كقوله تعالى: ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ ]البقرة: 228[، وقوله: ژۇ ۇ ۆ ۆ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ژے  وقوله:  ۈژ]البقرة: 233[،  ۈ 
وقوله:   ،]6 ]النساء:  ئىژ  ئم  ئح  ئج  ژی  وقوله:   ،]236 ۇژ]البقرة: 

يكفيك  ما  »خذي  عتبة:  بنت  لهند    وقوله   ،]6 ]الطلاق:  ڦژ  ڤ  ژڤ 

يب. انظر:  وهو ترك الطِّ 	(((

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج11، ص77، مادة »تفل«.	-

ابن القيم، إعلام الموقعين، مرجع سابق، ج3، ص126. 	(((

العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  والنظائر،  الأشباه  بكر.  أبي  بن  الرّحمن  ين عبد  الدِّ السيوطي، جلال  	(((

1990م، ص89.
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إذنه، وغيرها  بالمعروف؛«))) أي: من مال زوجها أبي سفيان، ولو بغير  وولدك 

من النصوص.

وقس على هذا كلّ ما ثبت من الأحكام الكلّية بتعميم معانٍ جزئية مستفادة 

من نصوص جزئية.

ومثال المقاصد الكلّية المعنوية: مقصد إنتاج الثروة، ودلّت عليه معانٍ جزئية 

مسلم  من  »ما   : قوله  مثل  المقصد،  لهذا  بالنسبة  جزئية  نصوصٌ  استبطنتها 

به  له  كان  إلّا  بهيمة  أو  إنسان  أو  طير  منه  فيأكل  غرساً،  يغرس  أو  زرعاً،  يزرع 

فليغرسها،«)))  فَسْلة  يده  القيامة وفي  صدقة،«))) وقوله: »إن قامت على أحدكم 

نبيّ الله  يده، وإنّ  يأكل من عمل  أن  قطّ خيراً من  أكل أحدٌ طعاماً  ما   « وقوله: 

فيأتي  حبله؛  أحدكم  يأخذ  »لأن  وقوله:  يده،«)))  من عمل  يأكل  كان    داود 

بحزمة الحطب على ظهره؛ فيبيعها؛ فيكفّ الله بها وجهه؛ خيرٌ له من أن يسأل 

الناس أعطوه أو منعوه،«))) وقوله: »من أحيا أرضاً ميتة فهي له،«))) والإذن في 

بعض المعاملات المنتجة للثروة مع تضمّنها ليسير الغرر، كالمزارعة، والمساقاة، 

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرّجل...، حديث رقم  	(((

5364، ج7، ص65.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: المزارعة، باب: فضل الزّرع والغرس...، حديث  	(((

رقم 2320، ج3، ص103.

الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. المسند، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد  	(((

وآخرين، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2001م، حديث رقم 12902، ج20، ص251، قال شعيب 

الأرنؤوط »محقِّق المسند«: »إسناده صحيح على شرط مسلم.« انظر:

المرجع نفسه، الموضع نفسه.	-

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: البيوع، باب: كسب الرّجل وعمله بيده، حديث  	(((

رقم 2072، ج3، ص57.

المرجع السابق، كتاب: الزكاة، باب: الاستعفاف عن المسألة، حديث رقم 1471، ج2، ص123. 	(((

مالك، أبو عبد الله ابن أنس. الموطأ، رواية: يحيى الليثي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت:  	(((

دار إحياء التراث العربي، 1985م، كتاب: الأقضية، باب: القضاء في عمارة الموات، حديث رقم 

1424، ج2، ص743.
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تأكلها  اليتامى لا  أموال  »اتّجروا في   : والمغارسة، والمضاربة،))) وقال عمر 

الزّكاة،«))) ونحوها.

مقصد منع الغرر في المعاوضات:))) 

النبي  عن المزابنة، وعن المحاقلة، وعن المخابرة، وعن  دلّ عليه نهي 

بيع الجزاف بالمكيل، وعن بيعتين في بيعة، وعن بيع الملامسة، والمنابذة، وعن 

بيع الحصاة، وعن بيع حبل الحبلة، وعن بيع ما ليس عندك، وعن بيع الثمار قبل 

لَم بالكيل المعلوم، والوزن  بدوّ صلاحها، وعن تصرية الإبل والغنم، وتقييد السَّ

بايعت  »إذا  البيوع:  في  ينخدع  الذي  للرّجل  وقوله  المعلوم،  والأجل  المعلوم، 

فقل: لا خلابة،«))) وشَرْع الخيارات، وهلمّ جرّا.

مقصد ترويج المال:)))

]الحشر: 7[، وهو في  ںژ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ژڳ  تعالى:  قوله  دلّ عليه 

سياق قسمة الفيء على غير أهل الجيش، بل على الأصناف المذكورة في قوله: 

ژڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳژ ]الحشر: 7[؛ إبطالًا لعادة الجاهلية في استئثار قائد الجيش وأعوانه بذلك، 

كما قال ابن غنمة يخاطب بسطام بن قيس سيد بني شيبان وقائدهم في أيامهم:

وحكمُك والنشيطةُ والفضولُ))) فايا	 لك المرباعُ منه والصَّ

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص192. 	(((

مالك، الموطأ، مرجع سابق، كتاب: الزّكاة، باب: زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها، حديث رقم  	(((

588، ج1، ص251.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص191. 	(((

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: البيوع، باب: ما يُكره من الخداع في البيع، حديث  	(((

رقم 2117، ج3، ص65.

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص480. 	(((

وانظر تفسير الآية في:  	(((

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج28، ص76.	-
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ۈ  ژۈ  تعالى:  قوله  الحاضرة في  التجارة  كتابة  ودلّ عليه الإذن في عدم 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېژ ]البقرة: 282[، 
ونهي النبي  عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن بيع الطّعام بالطّعام نسيئة، وعن 

الاحتكار، وعن تلقي الرّكبان، وعن بيع الحاضر للبادي، وغير ذلك.

ــة  ــة غيــر قطعي ــة التــي وردت فيهــا صيغــة لفظي وحَسَــنٌ أن أنبِّــه إلــى أنّ الكلّي

ثبوتــاً أو دلالــة، لا تغنــي تلــك الصيغــة عــن الاعتضــاد بمواقــع المعنــى الــذي 

تتضمّنــه تلــك الكليــة، وذلــك مــن حيــث القطعيــة، فالصيغــة اللفظيــة إن لــم يكــن 

ــا للقطــع بهــا الاعتضــادُ  ــار الآحــاد، أعوزن ــاً كشــأن بعــض أخب ثبــوت نقلهــا قطعي

بمواقــع المعنــى الثابتــة بالاســتقراء التــامّ أو الأغلبــي، فمثــاً قولــه : »لا ضــرر 

ــر أنّ  ــى كلــي، غي ــة مضمونهــا نفــي الضّــرر، وهــو معن ولا ضــرار«))) صيغــة لفظي

هــذا الحديــث ظنــي الثبــوت باعتبــاره خبــر آحــاد، وليــس راقيــاً إلــى أحاديــث 

ــعٌ  ــو قط ــة تشــريعية، وه ــرر كلِّي ــي الضّ ــك نقطــع أنّ نف ــع ذل ــا م ــن، لكنّ الصحيحي

ڀ  ژڀ  تعالــى:  كقولــه  كثيــرة،  لنصــوص  المعنــوي  بالاســتقراء  مســتفاد 

ئاژ  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ژې  ]البقــرة: 231[، وقولــه:  ٺژ  ٺ 
ۀ  ژڻ  ئۇژ]البقــرة: 282[، وقولــه:  ئو  ئو  ئە  ژئە  ]البقــرة: 233[، وقولــه: 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھژ ]النســاء: 12[، وقولــه: ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ژڤ  ]النحــل: 115[، وقولــه:  ہژ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ــي البخــاري  ــه: ژپ پ پ ڀژ ]الطــاق: 6[، وف ــاء: 84[، وقول ڦژ ]الأنبي

95[؛  ]النســاء:  ٻژ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  نزلــت:  لمّــا  قــال:    البــراء   عــن 

دعــا رســول الله  زيــداً، فجــاء بكتــف فكتبهــا، وشــكا ابــن أمّ مكتــوم ضرارتــه، 

 : فنزلــت: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژ ]النســاء: 95[،))) وقولــه

مالك، الموطأ، مرجع سابق، كتاب: الأقضية، باب: القضاء في المرفق، حديث رقم 1429، ج2،  	(((

ص745.

ير، باب: قول الله تعالى: ژٱ ٻ  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الجهاد والسِّ 	(((

ٻ ٻ ٻ پ پ پژ، حديث رقم 2831، ج4، ص24.
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»من ضارّ ضارّ الله به، ومن شــقّ شــقّ الله عليه،«))) وهلمّ جرّا.

4- أنواعها باعتبار قوة الثبوت:)))

يرى الباحث تقسيمها بهذا الاعتبار إلى قسمين: قطعية، ومُطَمْئِنة.)))

صيغة  من  إمّا  تُستفاد  الكلّية  والمقاصد  الكلّية،  الأحكام  أنّ  علمنا  وحيث 

فما  معنوي:  عمومٌ  مجموعها  من  يتشكّل  جزئية  معانٍ  من  وإمّا  مباشرة،  لفظية 

يُستفاد من اللّفظ: القطع مشروطٌ فيه من ناحيتين: ناحية النقل، وناحية الدّلالة، 

وما يستفاد من تتبّع المعاني الجزئية: القطع مشروطٌ فيه من ناحية الاستقراء.

وإذا كان الأمر هكذا، فلنفرد لكلٍّ من الثلاثة: »النقل، والدلالة، والاستقراء« 

لَج والطمأنينة، حتى  عنصراً نشرح فيه سبيلَ الظّفر بالقطع فيها، فإن لم يكن فبالثَّ
إذا لم يبق إلّا مجرّد الظنّ، اغتنينا عن التعويل عليه في بناء الكلّيات.)))

»القطع،  المصطلحين:  هذين  مدلول  تحديد  من  بدّ  لا  ذلك  قبل  ولكن 

في  للنزاع  سمعتُ  حتى  العناصر  تلكم  بتحبير  هممتُ  ما  فإنّي  والطمأنينة«، 

ذاك  ريح  وتُطفئ  أدراجاً،  الكلام  يذهب  أن  فخفت  وارتجاجاً،  قعقعةً  الألفاظ 
راجَ، فأقول: يستعمل الأصوليون مصطلح »القطع« في معنيين:))) النِّزاع السِّ

الأوّل هو: نفي مطلق الاحتمال، سواءً ما كان ناشئاً عن دليل، أم عن غير دليل.

الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى. الجامع الكبير »سنن الترمذي«، تحقيق: أحمد محمّد شاكر  	(((

وآخرين، القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1975م، كتاب: البرّ والصّلة، باب: ما جاء في 

الخيانة والغشّ، حديث رقم 1940م، ج4، ص332، قال الترمذي: »هذا حديث حسن غريب«، 

نفس المرجع.

أقصد بالثبوت: ثبوت النقل، والدلالة معاً. 	(((

أقول: »مطمئنة« احترازا من مطلق »الظنية«، فليس مطلق الظنّ ممّا تنبني عليه الكلِّية التشريعية، بل  	(((

لا بدّ من بلوغ أعلى مراتب الظن.

وسنذكر في الموضوع القادم لماذا يُشترط القطع، والدنوّ منه في الكلّيات التشريعية. 	(((

الحبيب،  دار  الرياض:  الأصوليين،  عند  والظن  القطع  العزيز.  عبد  بن  ناصر  بن  سعد  الشتري،  	(((

1997م، ج1، ص18.
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والثاني هو: نفي الاحتمال الناشئ عن دليل، أمّا غير الناشئ عن دليل، فلا 

يمنع من قطعية القطع على هذا الوجه.

ذاتـــي،  وقطـــع  منطقـــي،  قطـــع  إلـــى:  بعضهـــم  ـــمه  يقسِّ أخـــرى   وبلغـــة 
وقطع موضوعي:)))

فالمنطقي أو »الرّياضي« هو: العلم بقضية معيّنة علماً لا شكّ فيه، مع العلم 

إلّا  قطعا  يكون  ولا  علمين،  من  مركّب  فهو  القضية،  تلك  يخالف  ما  باستحالة 

باجتماعهما معاً، ومثاله: قولنا: إنّ الثلاثة أقلّ من الستة، وإنّ شخصاً واحداً لا 

يكون في مكانين، وإنّ شخصين لا يجتمعان في موضع، ونظائر ذلك.

والذّاتي: هو العلم بقضية معيّنة علماً لا شكّ فيه عند الشّخص، لكن بغضّ 

الموضوعية  المسوّغات  وعن  الواقع،  في  يخالفها  ما  باستحالة  العلم  عن  النظر 

التي تثمر ذلك العلم.

درجة  باعتبار  لكن  الواقع،  مطابقة  باعتبار  قطعاً  ليس  النوع  هذا  أنّ  ويبدو 

للواقع،  المناقضة  غاية  في  يكون  وقد  الشّخص،  نفس  في  الحاصلة  التصديق 

ه من مراتب  كالعقائد الباطلة مثلًا، يجزم بها أصحابها، وهي في الواقع كاذبة، فعدُّ

القطع إضافي إلى الشّخص، لا إلى الواقع، فيظهر لي أن نخرجه من التقسيم.

والموضوعي: هو العلم بقضية معيّنة علماً لا شكّ فيه، بناءً على كافّة المسوّغات 
الموضوعية »الواقعية« التي تشهد بذلك، وإن لم نعلم باستحالة ما يناقضه.)))

فــ »الموضوعـي« يختلـف عـن »المنطقـي« فـي أنّه لا قطع فيه باسـتحالة كذب 

بـه،  تشـهد  التـي  الموضوعيـة  المسـوّغات  يعتمـد علـى  أنّـه  لدينـا، كمـا  المعلـوم 

التعارف، 1986م، ص322 وما  المنطقية للاستقراء، بيروت: دار  الأسس  باقر.  الصّدر، محمّد  	(((

بعدها. وانظر أيضاً: 

الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج1، ص93.	-

المنطقية  »الأسس  كتاب  في  جاء  ممّا  ومأخوذة  الفهم،  تقرِّب  بعبارة  فيها  فٌ  متصرَّ التعريفات  	(((

للاستقراء«.
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لا علـى المنطـق الرّياضـي المجـرّد، ويختلـف عـن »الذاتـي« فـي أنّـه لا يتجاهـل 

المبـرِّرات الموضوعيـة التـي تشـهد لـه، فعلـى هـذا؛ لا يكـون مخالفـاً للواقـع فـي 

ضـوء تلـك المسـوّغات.

ويبدو أنّ هذا النوع الموضوعي، هو المعبّر عنه بنفي الاحتمال الناشئ عن 

دليل، لا نفي مطلق الاحتمال، ولو أسميناه: »القطع العادي«؛))) أي: المأخوذ من 

مجاري العادات، لكان حسناً جدّاً.

ويختلــف الأصوليــون فيشــترطون القطــع؛ بــأيِّ المعنييــن يشــترطونه))) فمنهــم 

مــن يشــترطه بالمعنــى الأوّل، ومــن ذلــك قــول الــرّازي: »والعلــم اليقينــي لا 

ــد الوجــوه، كان  ــى أبع ــو عل ــض، ول ــال النقي ــه احتم ــه إن قارن ــة، لأنّ ــل التقوي يقب

ــة،«))) ومنهــم مــن يشــترطه  ــه ذلــك لــم يقبــل التقوي ــاً، لا علمــاً، وإن لــم يقارن ظنّ

ــا  ــة فيم ــن تيمي ــول اب ــم، والشــاطبي، يق ــن القي ــة، واب ــن تيمي ــي، كاب ــى الثان بالمعن

ــي مســألة اتخــاذ  ــه ف ــا قول ــي مواضــع، منه ــاطبي ف ــد الشّ ــادي« مســتعمَلٌ عن ــح »القطــع الع ومصطل 	(((

ــوع  ــا وق ــب فيه ــادات، وكان الغال ــان الع ــى جري ــا إذا اعتمــد عل ــا: »... العامــل فيه الأســباب وتركه

المســبّبات عــن أســبابها، وغلــب علــى الظــن ذلــك... وكذلــك إذا بلــغ مبلــغ القطــع العــادي؛ فواجــبٌ 

ب«. أنظــر:  عليــه أن يتســبَّ

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص206.	-

الفعل الذي فيه مصلحة للنفس ومضرّة للغير: »ما يكون أداؤه إلى المفسدة  وقوله في أقسام 

قطعياً، أعني: القطع العادي، كحفر البئر خلف باب الدّار في الظلام؛ بحيث يقع الداخل فيه بلا 

بد«. انظر:

المرجع السابق، ج2، ص348.	-

وشبيه به قوله في العموم المعتبر في الشريعة: »من الأمر الملتفَت إليه إجراء القواعد على العموم 

العادي، لا العموم الكلِّي التامّ الذي لا يتخلّف عنه جزئي ما... فليكن على بال من النّظر في المسائل 

ل على العموم العادي«. انظر: الشّرعية أنّ القواعد العامّة إنّما تُنزَّ

المرجع السابق، ج3، ص265 - 268.	-

أقصد: بالمعنى المنطقي: وهو نفي مطلق الاحتمال، أم بالمعنى الموضوعي: وهو نفي الاحتمال  	(((

الناشئ عن دليل، أمّا القطع الذاتي فقد أخرجناه.

الرّازي، فخر الدّين محمّد بن عمر. المحصول في علم الأصول، تحقيق: طه جابر فياض العلواني،  	(((

بيروت: مؤسسة الرسالة، 1997م، ج5، ص400.
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يــدلّ علــى رفضــه لمذهــب الــرازي: »فتجــد أبــا عبــد الله الــرازي يطعــن فــي دلالــة 

ــا  ــا مقدّمت ــم، وهــذان هم ــار للعل ــادة الأخب ــي إف ــن، وف ــى اليقي ــة عل ــة اللفظي الأدل

الزندقــة.«))) واعتبــر ابــن القيــم نفــي القطــع عــن الأدلّــة الســمعية بســبب مــا يتطــرّق 

يــن، فقــال:  إليهــا مــن الاحتمــالات البعيــدة طاغوتــاً مــن الطواغيــت التــي تهــدم الدِّ

»الفصــل الرابــع والعشــرون: فــي ذكــر الطواغيــت الأربعــة التــي هــدم بهــا أصحــاب 

يــن، وانتهكــوا بهــا حُرمــة القــرآن، ومحــوا بهــا رســوم  التأويــل الباطــل معاقــل الدِّ

ــاً،  ــد علم ــةٌ لا تُفي ــةٌ لفظي ــم: إنّ كلام الله، وكلام رســوله أدل ــان، وهــي قوله الإيم

ــي  ــة ف ــادات قطعي ــال الشــاطبي: »إنّ مجــاري الع ــن،«))) وق ــا يقي ولا يحصــل منه

ق العقــلُ إليهــا احتمــالًا، فكذلــك العبــارات، لأنّهــا فــي الوضــع  الجملــة وإن طــرَّ
ــا.«))) ــا أو تقاربه ــي تماثله الخطاب

تها،  برُمَّ الفقه  تتفيّأ ظلالها على أصول  ونقطة الاختلاف هذه منهجيةٌ جدّاً، 

وإنّ التخندق مع هؤلاء القوم أو أولئك لَيَسْتعقِبُ التزامات كثيرة، منها ما نحن 

بصدده من القول بقطعية الكلّيات التشريعية. وإذا كان كذلك، فإني لا أتردّد برهة 

إذ يشرطونه  القطع؛  الشّارطين  الثانية من الأصوليين  في الانضمام إلى الجماعة 

بالمعنى  أي:  الاحتمال؛  مطلق  لا  دليل،  عن  الناشئ  الاحتمال  انتفاء  بمعنى 

الموضوعي أو العادي للقطع، لا بالمعنى المنطقي أو الرِّياضي.

والدّافـــع لذلـــك أنّ تفســـير القطـــع بالخلـــوّ عـــن مطلـــق الاحتمـــال مآلُـــه 

ـــاطبي  ـــر الشّ ـــد ذك ـــا، وق ـــف حجّيته ـــرعية وتضعي ـــة الشّ ـــن الأدلّ ـــو تهوي ـــم، وه وخي

فـــي المســـألة الرّابعـــة مـــن كتـــاب لواحـــق الاجتهـــاد وهـــي بعنـــوان: »الاعتـــراض 

ـــدم  ـــول، وع ـــذا الق ـــراح ه ـــي اطِّ ـــةً ف ـــاً خمس ـــموع« وجوه ـــر مس ـــر غي ـــى الظواه عل

ـــم  ـــات ل ـــى المحتمِ ـــراض عل ـــو جـــاز الاعت ـــه: »ل ـــا قولَ ـــه، أقتطـــع منه ـــل علي التعوي

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج4، ص104. 	(((

والمعطلة،  الجهمية  على  الرد  في  المرسلة  الصواعق  بكر.  أبي  بن  محمّد  الله  عبد  أبو  القيم،  ابن  	(((

تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله، الرياض: دار العاصمة، 1408ه، ج2، ص632.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج5، ص404. 	(((
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ــراض  ــالات وإن ضعفـــت، والاعتـ ــورود الاحتمـ ــد، لـ ــلٌ يُعتمـ ــريعة دليـ ــق للشّـ يبـ

المســـموع مثلـــه يُضعـــف الدّليـــل، فيـــؤدِّي إلـــى القـــول بضعـــف جميـــع أدلّـــة 
الشّـــرع أو أكثرهـــا، وليـــس كذلـــك باتفـــاق.«)))

جاف عن مصطلح »القطع«، فماذا عن مصطلح »الطمأنينة«؟ فهذا كشْفُ السِّ

ــل  ــن،))) بـ ــي معنييـ ــاً فـ ــتعمل أيضـ ــة« يُسـ ــح »الطمأنينـ ــواب: أنّ مصطلـ والجـ

لعلّـــه فـــي ثلاثـــة:

الأوّل: الدلالة على رتبة في الإدراك هي أزيد من القطع العادي الموضوعي.)))

الثاني: الدلالة على رتبة في الإدراك هي نفسها القطع العادي، فتكون أقلّ 

من القطع »المنطقي«.

أنقص  الظنّ، فهي  أعلى مراتب  الإدراك هي  رتبة في  الدلالة على  الثالث: 

من القطع العادي.

فأمّا الأوّل: فهو المستعمل في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: ژٱ ٻ 

 ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ ]البقرة: 260[، 
وقوله على لسان الحواريِّين أصحاب عيسى : ژئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی یژ]المائدة: 113[، وقوله: ژبم بى 
بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ثىژ ]الرعد: 28[.

قول صدر  الثاني:  فمن  الحنفية،  السّادة  فاستعملهما  والثالث:  الثاني،  وأمّا 

ما  أحدهما  معنيين:  في  القطعي  العلم  يستعملون  العلماء  أنّ  »واعلم  الشّريعة: 

يقطع الاحتمال أصلًا، كالمُحكم، والمتواتر، والثاني: ما يقطع الاحتمال النّاشئ 

المرجع السابق، ج4، ص325. 	(((

الشتري، القطع والظن عند الأصوليين، مرجع سابق، ج1، ص59. 	(((

وهــو مبنــي علــى القــول بتفــاوت القطــع، وذلــك محــلّ خــاف بيــن الأصولييــن، والرّاجــح القــول  	(((

ــاوت. انظــر:  بالتف

المرجع السابق، ج1، ص27 - 37.	-

o b e i k a n . c o m



111

عن الدليل... فالأوّل يسمّونه: علم اليقين، والثاني: علم الطمأنينة،«))) ومنه قول 

أيضاً  اليقين  على  تطلق  لأنها  هاهنا،  اليقين  بالطمأنينة  نعني  »ولكنّا  البخاري: 
لاطمئنان القلب إليه.«)))

المتواتر، والخبر  الخبر  يفيده كلٌّ من  فيما  الشّريعة  الثالث قول صدر  ومن 

المشهور، وخبر الآحاد »أي: الغريب، أو الفرد«: »والأوّل: يوجب علم اليقين... 

يقيناً، لكن لو  النفس، وتظنّه  به  والثاني: يوجب علم طمأنينة، وهو علم تطمئنُّ 
تؤمِّل حقّ التأمّل، عُلم أنّه ليس بيقين.«)))

ظنّاً  يعتبرونه  تارة  أنفسهم  الحنفية  إذ  عسير؛  والثالث  الثاني  بين  والتفريق 

در نفسِه: »وتظنّه  راجحاً، وتارة قطعاً -أي: عادياً-، كما توحي بذلك عبارة الصَّ

يقيناً«، وسبب ذلك هو شدّة التقارب بين أعلى مراتب الظن وأدنى مراتب اليقين، 

اجح... وهو الذي  كما قال العلامة الميداني: »ودون مرتبة اليقين مرتبة -الظنّ الرَّ
ما كان ممكناً.«))) ى لا يكاد يخطر على الفكر أنَّ نقيضه ربَّ يقارب اليقين، حتَّ

ولحسم المراد بالمصطلح في دراستنا نقول: نعني بالطمأنينة: أعلى مراتب 

كطَفِّ  فيكون  العادي،  القطع  يُتاخم  الذي  والغالب  الرّاجح  الظن  وهو  الظنّ، 
المكيال، ليس بينه وبين الامتلاء إلّا قليل.)))

الكلّية،  الأحكام  هي  القطعية:  التشريعية  الكلّيات  فإنّ  هذا،  تقرّر  فإذا 

والمقاصد الكلّية الثابتة ثبوتاً قطعياً؛ أي: قطعاً عادياً.

والكلّيات التشريعية المُطَمْئنة: هي الأحكام الكلّية، والمقاصد الكلّية الثابتة 

ثبوتاً راجحاً قوياً قريباً من القطع.

صدر الشريعة، التوضيح، مرجع سابق، ج1، ص242. 	(((

البخاري، كشف الأسرار، مرجع سابق، ج2، ص363. 	(((

صدر الشريعة، التوضيح، مرجع سابق، ج2، ص4. 	(((

الميداني، ضوابط المعرفة، مرجع سابق، ص125. 	(((

وهو مبني على أن الظن يتفاوت، كما أن القطع يتفاوت، وهو المختار. 	(((
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فالآن أرجع إلى بيان سُبُل الظّفر بالقطع أو بالطمأنينة في الكلّيات التشريعية، 

وقد ذكرنا كيف تتوزّع ذلك عناصرُ ثلاثة هي: النقل، والدلالة، والاستقراء.

أ- النقل:

المنقول إمّا قرآن، أو سنة. فأمّا القرآن فقاطع الثبوت بالإجماع،))) لحصول 

وأمّا  ك.  والتشكُّ التهوُّك  إلّا  منها  يُجنى  شُبَه لا  استثارة  ينبغي  ولا  بالتواتر،  نقله 

السنّة فقسمان: قسم منقول بالتواتر، فهو قطعي، وهذا عزيز، وقسمٌ منقول بآحاد 

الخطأ  احتمال  بسبب  الصحّة،  فيه شروط  توفّرت  مهما  ظني  إنّه  فيُقال:  الرّواة، 

إبّان تحمّل ألفاظ المرويات أو معانيها، أو إبّان أدائها، وبسبب احتمال الكذب 

وإمكان التواطؤ عليه عادةً حال كون العدد قليلًا، وهذا القسم هو غالب السنّة. 

ثون باشتراط العدالة، والعدل عادةً لا  وإذا كان احتمال الكذب قد أقصاه المحدِّ

يكذب، فاحتمال الغلط لا يقصيه اشتراط الضّبط، وإنّما يخفّف منه، ولهذا قالت 

عائشة -رضي الله عنها- وقد اشتهر عنها ردّ بعض المرويات لشكّها في ثبوتها 

السّمع  ولكنّ  بين،  مكذَّ ولا  كاذبين  غير  عن  ثوني  لتحدِّ »إنّكم   (((: النبي  عن 
يخطئ.«)))

أخبار  بظنية  القول  استتبع  وقد  البروز،  في  القطع  إشكالية  تبدأ  هنا  ومن 

بحث  بدراستنا  منها  يتعلّق  محمومة،  وفقهية  وأصولية  عقيدية  معتركات  الآحاد 

لنا للكلّية التشريعية بوصفها  التقابل بين خبر الواحد والكلّية التشريعية، فحيث مثَّ

حكماً كلّياً بأحاديث متعددة لا تعدو أن تكون أخبار آحاد، نكون قد أجزنا ضمنياً 

أن يكون خبر الواحد كلّية تشريعية، وحيث يقال: إنّه ظني، مع ما ألمعنا إليه من 

نقله كافّة الأصوليين، وانظر مثلا:  	(((

ابن حزم، أبو محمّد عليّ بن أحمد. الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: أحمد محمّد شاكر، 	-

بيروت: دار الآفاق الجديدة، ط. 1، 1980م، ج1، ص95 - 96.

وهي التي جمعها الزركشي في كتابه: »الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة«. 	(((

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: الكسوف، باب: الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه، حديث  	(((

رقم 929، ج2، ص641.
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أنّ الكلّيات التشريعية منظورٌ إليها في بحثنا بوصفها مؤثِّرة لا متأثِّرة، وحاكمة لا 

محكوما عليها، ولا يتحصّل ذلك إلّا إذا كانت قطعية، وقريبة من القطع، يلوح 

ه شَرَكُ التناقض. أنَّ الجناحَ قد عزَّ

والجواب: لا يعدّ البحثُ خبر الآحاد كلِّية تشريعية بإطلاق؛ أي: من حيث 

هو خبر آحاد مجرّد، وإنّما يعدّه كذلك بقيد احتفافه بقرائن ترقِّيه إلى رتبة القطع 

بثبوته، أو الطمأنينة القريبة من القطع.

وهذا القيد مبني على أنّ أخبار الآحاد ليست رتبة واحدة، بل هي مراتب، 

فتارة يُجزم  الدّال عليه،  الدّليل  الواحد بحسب  القيم: »خبر  ابن  يقول  وفي هذا 

بكذبه لقيام دليل كذبه، وتارة يُظنّ كذبه إذا كان دليل كذبه ظنياً، وتارة يتوقّف 

فيه، فلا يترجّح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دليل أحدهما، وتارة يترجّح صدقه 

ولا يجزم به، وتارة يجزم بصدقه جزماً لا يبقى معه شكّ، فليس خبر واحد يفيد 

العلم ولا الظن؛«))) أي: بإطلاق.

وبالنظــر فــي النقــاش الدائــر فــي مســألة: مــاذا يفيــد خبــر الواحــد؟))) يمكننــا 

ــادة  ــي لإف ــل الترق ــه يقب ــد القطــع بإطــاق، ولكنّ ــر الواحــد لا يفي ــأنّ خب الجــزم ب

القطــع، وذلــك مرتهــنٌ بقــوّة القرائــن المحتفّــة بــه، والقــول: إنّــه لا يفيــد إلّا الظــنّ 

بالغــةً مــا بلغــت هــذه القرائــن لا شــكّ فــي غلطــه،))) وقــد مثّــل الأصوليــون لإمكان 

القطــع بثبــوت أخبــار منقولــة عــن الواحــد والآحــاد إذا احتفّــت بهــا القرائــن بأمثلــة 

الجهمية  على  المرسلة  الصواعق  مختصر  البعلي.  محمّد  بن  محمّد  ين  الدِّ الموصلي، شمس  ابن  	(((

والمعطّلة، تحقيق: سيّد إبراهيم، القاهرة: دار الحديث، 2001م، ص551.

وانظر هذا النقاش بأسلوب منصف رصين عند:  	(((

الريسوني، نظرية التقريب والتغليب، مرجع سابق، ص55 - 80.	-

وبهذا أكون قد تراجعت عمّا قلته في كتاب »محتكمات الخلاف الفقهي«: »لا يمكن لخبر الواحد  	(((

لالة أن يستـقلَّ بتـقرير حكم أو معنًى شرعيٍّ قطعي«، ص314، فالصحيح أنّه  مهما كان قطعيَّ الدَّ

قد يرقى لذلك، وأتراجع أيضاً عن قولي هنالك: »إنّ الحكم الذي ينتجه خبر الواحد استقلالا عمّا 

يعضده ويقوّيه من أدلّة الشّرع الأخرى لا يمكن إلّا أن يكون جزئياً«، ص315، والصّحيح أنّه قد 

يكون كلّياً كما أخلص في هذه الدّراسة.
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متعــددة، ومنهــا قــول الجوينــي: »لا يتوقّــف حصــول العلــم بصــدق المخبريــن 

ــدق ثبــت العلــم  علــى حــدّ محــدود، وعــدد معــدود، ولكــن إذا ثبتــت قرائــن الصِّ

ــا رجــاً مرموقــاً، عظيــم الشّــأن، معروفــاً بالمحافظــة علــى رعايــة  بــه، فــإذا وجدن

المــروءات، حاســراً رأســه، شــاقّاً جيبــه، حافيــاً، وهــو يصيــح بالثبــور والويــل، 

راً  ــال مشــمِّ ــازة، ورُؤي الغسّ ــده، وشُــهدت الجن ــده أو ول ــه أصيــب بوال ويذكــر أنّ

يدخــل ويخــرج، فهــذه القرائــن وأمثالهــا إذا اقترنــت بإخبــاره تضمّنــت العلــم 
ــة.«))) ــه لــم يطــرأ عليــه خَبَــل وجِنَّ بصدقــه، مــع القطــع بأنّ

يفيد  قد  الواحد  خبر  أنّ  »الصّحيح  قال:  عندما  جدّاً  دقيقاً  تيمية  ابن  وكان 
العلم إذا احتفّت به قرائن تفيد العلم.«)))

فمسألة القطع بخبر الواحد هي مسألة قرائن؛ قرائن يتعيّن لَمْلَمَتُها، ووزنها 

في كلِّ خبر على حِدَته، لكن لا مناص من الاعتراف بأنّه أمرٌ يعْتَوِره قدرٌ عظيم 

من النسبية والقابلية للاختلاف في تقوية القرائن وتضعيفها.

بألا  التزامكَ  وأهدرتَ  الأخير،  بالمصراع  غزلكَ  نقضتَ  قد  ها  قيل:  فإذا 

مستعصَم،  ثمّت  بل  قلت:  المختلفين،  نُهْزَةً لاختلاف  دام  ما  كلّياً  الكلّي  يكون 

بفَتْن الأخبار  الشّأن  بالأمّة أصحاب  بالقبول، والمقصود  تلقّي الأمّة للخبر  وهو 

وتعييرها، وهم أهل الحديث خاصّة في القرون الخمسة الأولى. وههنا قيدٌ مهمّ، 

وهو: لا ينبغي لمجتهدي الأمّة من الفقهاء والأصوليين -خاصّة بعد انفصال هذه 

ل في قبول الخبر وردّه  العلوم عن بعضها- إلّا أن يكونوا تبعاً لأهل الحديث الُأوَّ

من حيث الثبوت،))) فإنّهم بوصفهم أهلَ خبرة بالصّنعة، إذا تواطأوا على قبول 

الجويني، البرهان في أصول الفقه، مرجع سابق، ج1، ص576. 	(((

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج18،ص40. 	(((

أمّا الفهم والدلالة فشيء آخر، وانظر إلى صنيع الإمام مالك  عندما أثبت في الموطّأ حديث  	(((

فهم  في  للمجتهد  يعرض  قد  الذي  الغلَق  أنّ  ينبيك  ممّا  العمل،  في  تأوّله  ثمّ  -مثلًا-  الخيار 

الحديث والعمل به لا يجيز له الطّعن في ثبوته إذا استجمع شرائط الثبوت عند حذّاق الحديث، 

الصحّة: = إذ من شروط  السند والمتن معاً؛  بالنظر في  إلّا  الخبر  يثبتون  ما كانوا  أنّهم  العلم  مع 
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الخبر مع ما عُلم عنهم من كَلَف التحرِّي، وشغف التأرِّي؛ دلّ ذلك على بلوغه 

مرتبة اليقين.

قــال ابــن القيــم: »فــإنّ مــا تلقّــاه أهــل الحديــث وعلمــاؤه بالقبــول والتصديــق؛ 

ــلٌ للعلــم، مفيــد لليقيــن، ولا عبــرة بمــن عداهــم مــن المتكلّميــن  فهــو محصِّ

والأصولييــن، فــإنّ الاعتبــار فــي الإجمــاع علــى كلّ أمــر مــن الأمــور الدّينيــة بأهــل 
ــه دون غيرهــم.«))) العلــم ب

وقال الباجي )توفي 474ه(: »... أخبار الآحاد، وهي تنقسم قسمين أيضاً: 

قسمٌ يقع به العلم، وقسم لا يقع به العلم، فأمّا ما يقع العلم بصحّته من أخبار 

الآحاد، فإنّ العلم يقع به بدليل، وهو ستة أضرب:... والسادس: خبر الآحاد إذا 
تلقّته الأمّة بالقبول.«)))

الأمّة  تلقّته  الذي  الواحد  »خبر  البغداداي:  الخطيب  قال  ولهذا  العلّة،  وعدم  الشذوذ،  عدم  	=

الأخبار  فهذه  البعض،  وتأوّله  البعض  به  عمل  أو  الكلّ،  به  عمل  سواء  بصدقه،  فيُقطع  بالقَبول؛ 

انظر: واحد.  وغير  القواطع،  في  السمعاني  قال  وكذا  استدلالًا«،  العلم  بها  ويقع  العمل،  توجب 

الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي. الفقيه والمتفقِّه، تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن 	-

يوسف الغرازي، الرياض: دار ابن الجوزي، 1421ه، ج1، ص278.

حسن 	- محمّد  تحقيق:  الأصول،  في  الأدلة  قواطع  محمد.  بن  منصور  المظفر  أبو  السمعاني، 

إسماعيل الشافعي، بيروت: دار الكتب العلمية، 1999م، ج1، ص333.

ابن الموصلي، مختصر الصواعق المرسلة، مرجع سابق، ص562 - 563. 	(((

المجيد  عبد  تحقيق:  الأصول،  أحكام  في  الفصول  إحكام  بن خلف.  سليمان  الوليد  أبو  الباجي،  	(((

التركي، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1995م، ج1، ص335 - 336.

وكذا قال الحنفية كما في: 

الكويتية، 	- الأوقاف  وزارة  الكويت:  الأصول،  في  الفصول  علي.  بن  أحمد  بكر  أبو  الجصّاص، 

1994م، ج1، ص183. 

والشافعية كما في: 

العلمية، 	- الكتب  دار  بيروت:  الفقه،  أصول  في  اللمع  علي.  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الشيرازي، 

2003م، ص72. 

والحنابلة كما في: 

ابن قدامة، روضة الناظر، مرجع سابق، ج1، ص304.	-
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في  ومسلم  البخاري  أحاديث  أنّ  العلماء  جمهور  اعتبر  المنطلق  هذا  ومن 

جمهورها مفيدةً لليقين، باعتبار تلقّي الأمّة -تبعاً لنقاد الحديث- لها بالقبول، قال 

ابن تيمية: »فإنّ جمهور ما في البخاري ومسلم ممّا يُقطع بأنّ النّبي  قاله، لأنّ 
غالبه من هذا النحو، ولأنّه قد تلقّاه أهل العلم بالقبول والتصديق.«)))

عن  أو  ومسلم،  للبخاري  مجاملة  عن  بالقبول  الصّحيحين  تلقِّي  يكن  ولم 

مجرّد احترام لجهدهما العظيم، بل عن تدقيق وفحص ثاقب فيها، بدليل بعض 
الملاحظات التي أوردوها على نزر منها.)))

هذا  الآحاد،  أخبار  من  نفيدها  التي  التشريعية  الكلِّيات  فإنّ  هذا،  تقرّر  فإذا 

ها، لا نستجيز أخذها من خبر الآحاد إذا ثارَتْ في ثبوته أغبارُ النزاع،  ها وقدُّ حدُّ

ل العمل به كلّية،  أو لم تتلقّه الأمّة بالقبول. ولا أقصد أنّ حديثاً هذا وصفُه يتعطَّ

بل المعنى أنّه إذْ لم تحتفّ به قرائن اليقين يغدو محكوماً بالكلّيات، ولا يكون 

كلّية حاكمة على غيره، فيجب العمل به على وجه من وجوه التآلف مع الكلّيات 

إن هو عارضها، وإذا فرضنا استحالة التأليف بينه وبينها، فالعمل بالكلّية لا بالخبر 

هو الواجب. أمّا الخبر المتلقّى بالقَبول فهو في نفسه كلّية تشريعية إذا توفّر فيه 

وصف »الكلّية«، ووصف »التشريعية«، فلا نتجشّم له لَيّاً ليؤالف كلّية من رتبته، 

حات. بل إن وقع التعارض بينهما، فالحكم للمرجِّ

ب- الدلالة:

به  العلم  من  يلزم  بحالة  الشّيء  »كونُ  هي:  الجرجاني  يعرّفها  كما  الدّلالة 
العلم بشيء آخر.«)))

وهي قسمان: لفظية، وغير لفظية، وكلاهما ينقسم إلى ثلاثة أنواع: وضعية، 
وعقلية، وطبيعية.)))

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج13، ص350. 	(((

الريسوني، نظرية التقريب والتغليب، مرجع سابق، ص77 - 78. 	(((

الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ص104. 	(((

الميداني، ضوابط المعرفة، مرجع سابق، ص26 وما بعدها. وانظر أيضاً:  	(((

زهير، محمدّ أبو النور. أصول الفقه، القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، )د. ت.(، ج2، ص5.	-
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التشريع  أحكام  في  الباحثين  أعني  دين؛  والمتقصِّ المتشرِّعين  يهمّ  ما  وأكثر 

والمقاصد من  الأحكام  استدرار  انصباب جهدهم على  إلى  -بالنظر  ومقاصده، 

اللفظية، سواء كانت وضعية أم  الدلالة  ألفاظ- هو  التي هي  الشّرعية  النصوص 

عقلية، وهي محلّ الدّرس عند الأصوليين في باب دلالات الألفاظ، وفي باب 

الدّلالة غير  يهمّ من  باعتبارات مختلفة، كما  فيها تقاسيم متعددة  القياس، ولهم 

اللفظية سكوت الشّارع.

والـــذي يعنينـــا فـــي ســـياق الـــكلام علـــى القطـــع والظـــنّ إنّمـــا هـــو تقســـيم 

ــا كانـــت  ــظ مهمـ ــن اللّفـ ــتفاد مـ ــول المسـ ــزم بالمدلـ ــة الجـ ــار درجـ ــة باعتبـ الدّلالـ

ــزام،  ــن أم بالالتـ ــة أم بالتضمّـ ــوم، بالمطابقـ ــوق أم بالمفهـ ــه: بالمنطـ ــة إفادتـ طريقـ

بالعبـــارة أم بالإشـــارة أم بالدلالـــة أم بالاقتضـــاء أم بالإيمـــاء، فالقطـــع والظـــنّ 

ــه. ــع ذلـــك، أو أغلبـ ــوران جميـ يعتـ

والدلالة بهذا الاعتبار؛ أي درجة الجزم بالمدلول المستفاد من اللفظ، ثلاثة 

أقسام: نصية، وظاهرة، ومجملة.

فالنصيـــة هـــي: دلالـــة اللفـــظ علـــى معنـــى لا يحتمـــل ســـواه احتمـــالًا ناشـــئاً 
عـــن دليـــل.)))

والظاهرة هي: دلالة اللفظ على معنى راجح، مع احتمال غيره احتمالًا ناشئا 

عن دليل، وهذا الاحتمال مرجوحٌ في محلّ الظهور، راجحٌ في محلّ التأويل.

الناشئة عن دليل فلا عبرة بها، ولا تقدح في قطعية هذه الدلالة، وقد تقدّم  أمّا الاحتمالات غير  	(((

إثباته، وإذا كان الأمر هكذا؛ فإنّ تسليم الإمام الشاطبي في الموافقات بكون الاحتمالات المسمّاة: 

أمّا  »الاحتمالات العشرة« تخرم قطعية النصوص. يجب أن ينصرف إلى انخرام القطع المنطقي، 

القطع العادي فما ذكره الشاطبي في المسألة التي عنوانها: »الاعتراض على الظواهر غير مسموع،« 

ق العقلُ إليها احتمالًا، فكذلك  وقال في ختامها: »إنّ مجاري العادات قطعية في الجملة وإن طرَّ

العبارات، لأنّها في الوضع الخطابي تماثلها أو تقاربها.« يدلّ على أنّه يرى عدم انخرام القطع العادي 

بالاحتمالات البعيدة غير الناشئة عن دليل. انظر:

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص35 - 36، وج5، ص404. 	-
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ح  يغة ما يرجِّ والمجملة هي: دلالة اللفظ على معنيين أو معانٍ ليس في الصِّ

أحدها على الآخر، ولكن في أدلّة خارجية))).

النصوص،  سبيله  الدلالة  في  بالقطع  الظّفر  أنّ  ن  نتبيَّ التعريفات  هذه  ومن 

هي-  حيث  -من  المجملات  في  لنا  وليس  الظواهر،  سبيله  بالطمأنينة  والظفر 

سبيلٌ إلى أحدهما.

النصّ فهو كلّية تشريعية  التشريعية بسبيل  الكلِّيات  وبناء عليه، فما كان من 

قطعية، وما كان بسبيل الظواهر فهو كلّية تشريعية مطمئنة.

التقييد بشيء مهمّ، وهو:  وكلمة »الظواهر« بالجمع، لا بالإفراد، أقصد بها 

الواحد في محلّ واحد مع تضمّنه لمعنى راجح يجب العمل به من  أنّ الظاهر 

وتأكّده،  بتكراره،  يقترن  أن  ينبغي  عليه  المطمئنة  الكلِّية  بناء  أنّ  غير  هو،  حيث 

وهذا  تأويله.  احتمال  ينتفي  حتّى  كثيرة،  أبواب  أو  كثيرة،  فروع  في  وانتشاره 

العمومات،  على  الكلّيات  بناء  على  حرص  حينما  الشاطبي  صنيع  من  مستلهم 

لكن مع تقييد العمومات بشروط: التكرار، والتأكد، والانتشار، فقال: »العمومات 

بحسب  مواطن  في  تكرّرت  أو  الشّريعة،  أبواب  في  وانتشرت  معناها،  اتّحد  إذا 

الحاجة من غير تخصيص، فهي مُجراة على عمومها على كلّ حال... فكلُّ أصلٍ 

ر تقريره، وتأكّد أمره، وفُهم ذلك من مجاري الكلام، فهو مأخوذ على حسب  تكرَّ

داً، ولا منتشراً في أبواب الفقه،  راً، ولا مؤكَّ عمومه... فأمّا إن لم يكن العموم مكرَّ

صه، وإنّما  ده فيه نظر، فلا بدّ من البحث عمّا يعارضه، أو يخصِّ ك بمجرَّ فالتمسُّ

نفين، لأنّ ما حصل فيه التكرار والتأكيد والانتشار، صار  حصلت التفرقة بين الصِّ

التعريفات من صوغ الباحث، وانظر:  	(((

الدريني، فتحي. المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، بيروت: مؤسسة 	-

الرّسالة، 2008م، ص130 وما بعدها. 

الإسلامي، 	- المكتب  بيروت:  الإسلامي،  الفقه  في  النصوص  تفسير  أديب.  محمّد  الصالح، 

1993م، ج1، ص203 وما بعدها، وص327 وما بعدها. 

ابن بيه، عبد الله بن الشيخ محفوظ. أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مكة وبيروت: المكتبة 	-

المكية ودار ابن حزم، )د. ت.(، ص87 وما بعدها.
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ظاهره باحتفاف القرائن به إلى منزلة النصّ القاطع الذي لا احتمال فيه، بخلاف 

ضٌ لاحتمالات، فيجب التوقّف في القطع بمقتضاه،  ما لم يكن كذلك؛ فإنّه معرَّ
حتّى يُعرض على غيره، ويبحث عن وجود معارض فيه.«)))

فبناء الكلِّيات على الظّواهر جديرٌ أيضاً بأن يتقيد بهذه الشروط.

والمدلولات التي يهمّنا أن يكون اللّفظ نصّاً فيها أو ظاهراً في سياق تشكيل 

العملي،  الحكم  هي:  كلّياً  مقصداً  أو  كلّياً،  حكماً  بوصفها  التشريعية  الكلّية 

والحكمة؛ أي: المقصد، والاستغراق حيث إنّ العامّ هو طرف القضية المكسِبُها 

الصّلاحية لوصف الكلّية.

نبيِّن  أن  يتقاضانا  للدراسة  الفكري  والنسق  المنهجي  التسلسل  كان  ولئن 

ن  سبُلَ القطع والطمأنينة في كلّ واحد من هذه الثلاثة، لتكتمل عندنا صورة تكوُّ

الكلّية التشريعية القطعية، والأخرى المطمئنة من كلّ ناحية، أعني: أن نأتي إلى 

يغ اللفظية مفردةً ومركّبة، فنبيِّن أنّ هذه تفيد حكم الحُرمة قطعاً، وهذه تفيده  الصِّ

طمأنينةً، ونفعل مثل ذلك في الوجوب، وفي الأحكام التكليفية والوضعية الباقية، 

يغ على العلّة قطعاً، وما الذي يدلّ عليها  ثمّ في إفادة العلّة: ما الذي يدلّ من الصِّ

ظنّا؟ فالعذر في عدم الخوض فيه أنّه شغل طويل، لو حملته فانتَبذت به رسالةٌ 

ا، بل كان يكون رَضِيّاً. كاملة؛ لما كان حملُها فَرِيَّ

غير أنّ دلالة العموم على الاستغراق، هل هي قطعية أم ظنية؟ من أهمّ ما 

يستوقف الناظر فيما نحن بصدده. ووجه ذلك أنّ العموم هو الطرف الذي يكسب 

الألفاظ  الحديث عن  عند  أوضحناه سابقاً  كما  الكلِّية،  لصفة  الصلاحية  القضية 

قطعاً  »الكلِّية«  صفة  القضية  تكتسب  حيث  العمومات،  منها  التي  لة  الصِّ ذات 

-بعدما ينطبق حكم القضية على كلّ أفراد العامّ- إذا قلنا: إنّ دلالة العموم على 

الاستغراق قطعية، وتكتسبها ظنّاً إذا قلنا: إنّ دلالة العموم على الاستغراق ظنية، 

وهذه مسألة مرعبة، لو أراد مشاغبٌ نَسْف قطعية الكلِّيات نَسْفاً، لما زاد على أن 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص306 - 307. 	(((
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يقول: دلالة العامّ على الاستغراق ظنية عند الجمهور، وبناء عليه: كلِّية الكلّيات 

أساساً، فضلًا عن مضمونها؛ لا تكون إلّا ظنّية.

امة الإمام الشّاطبي أشدَّ  وقد سبق أن ذكرنا كيف استنفرت هذه النتيجة الهدَّ

الاستنفار، وذكرنا طرفاً من رؤيته لكيفية حلِّها اعتماداً على الوضع الاستعمالي 

والتركيبي للكلام، حيث يدلّ على استغراق العامّ لمشمولاته استغراقاً قاطعاً لا 

ل هذا  يطرأ عليه التخصيص في مجرى ذلك الوضع والاستعمال. وآمل أن أفصِّ

الحلّ عند الكلام على تخصيص الكلِّيات.

ومهمـا يكـن مـن الرّكـون إلـى هـذا السّـبيل أو مـن التلـكّك فيـه، فليـس هـو 

حب  المعـوّل الأخيـر فـي إكسـاب الكلّيـات التشـريعية سـمة القطع، بـل طريقها اللاَّ

ـر سـالكه هـو الاسـتقراء. ولنفصـح الآن عـن مكنونـه، ولنكشـف عـن  الـذي لا يتعثَّ

سـرِّه ومدفونـه.

ت- الاستقراء:

وهو لغة: استفعال من القراءة، و«قرأ« يناسبنا من معانيها ههنا: الجمع والضمّ، 

ابن منظور: قرأت الشيء قرآناً: جمعته وضممت بعضه إلى بعض،«))) أو:  قال 
التتبّع، قال الزّبيدي: »القَرْوُ: التتبّع، كالاقتراء والاستقراء.«)))

مون الاستقراء إلى قسمين، هما: الاستقراء  وأمّا اصطلاحاً، فالمنطقيون يقسِّ

ف من قضايا  التامّ، والاستقراء الناقص. قال التهانوي: »وعند المنطقيين: قول مؤلَّ

تشتمل على الحكم على الجزئيات لإثبات الحكم الكلّي... ثم الاستقراء التامّ، 

الكلّ،  على  ويحكم  الجزئيات  بجميع  يستدلّ  أن  وهو:  ماً...  مقسِّ قياساً  ويسمّى 

وهو قليل الاستعمال... وهو يفيد اليقين، وناقصٌ: وهو أن يستدلّ بأكثر الجزئيات 
فقط، ويحكم على الكلّ، وهو قسيم القياس... وهو يفيد الظنّ.«)))

ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج1، ص128، مادة »قرأ«. 	(((

الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، ج39، ص290، مادة »قرو«. 	(((

التهانوي، كشّاف اصطلاحات الفنون، مرجع سابق، ج1، ص172. 	(((
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ـــامّ وناقـــص،  ـــى ت ـــي تقســـيم الاســـتقراء إل ـــن ف ـــة الأصوليي ـــف طريق ـــم تختل ول

ـــة محـــلّ  ـــن، إلّا فـــي مســـألة: الجزئي وفـــي تعريـــف كلٍّ منهمـــا عـــن طريقـــة المنطقيي

ـــي تشـــكّلت بالاســـتقراء:  ـــة الت ـــا بحكـــم القضي ـــى حكمه ـــزاع؛ أي: المســـتدلّ عل الن

هـــل مـــن شـــرط الاســـتقراء التـــامّ أن تكـــون تلـــك الجزئيـــة قـــد اســـتُقرئت، فـــا 

يكـــون للقضيـــة المســـتفادة بالاســـتقراء فائـــدة فـــي معرفـــة حكـــم تلـــك الجزئيـــة 

ــات، أم ليـــس  ــع للجزئيـ ــة التتبّـ ــاء عمليـ ــرف أثنـ ــد عُـ ــون قـ ــه يكـ ــد ذلـــك، لأنّـ بعـ

 مـــن شـــرطه ذلـــك؟ المنطقيـــون متّفقـــون علـــى هـــذا الشـــرط، والأصوليـــون 
لهم طريقان.)))

وإذا علمنــا أنّ الاســتقراء التــامّ إن نحــن ســاوَقْنا مــن يقــول باشــتراط أن تكــون 

الجزئيــة محــلّ النــزاع قــد تــمّ تتبُّعهــا إبّــان الاســتقراء، يغــدو بــا نفــع،))) وإذا 

ــزاً قــلّ مــا يســنح، كمــا  ــادراً عزي ســاوَقْنا مــن يقــول بعــدم اشــتراط ذلــك يكــون ن

ذكــر التهانــوي، ثــمّ علمنــا أنّ الاســتقراء الناقــص عنــد المنطقييــن ومــن ســاوقهم 

ــل  مــن الأصولييــن إن شــذّت عنــه جزئيــة واحــدة لــم يُفــد إلّا الظــن،))) يتحصَّ

لدينــا: أنّ الاســتقراء -بهــذا المنظــور- مصطلــحٌ كبيــر، مضمونــه صغيــر، ليــس فيــه 

ــة هــي أجــدر أن  ــه بأدلّ ــدة، بــل يمكــن الاســتعاضة عن ــه فائ ــدة، ولا ترجــى من عائ

ــة. ــا بالقطــع والطمأنين ــرّ أعينن تُقِ

وحيـــث يستشـــعر الحصيـــفُ جـــرّاء هـــذا التفريـــغ للمنهـــج الاســـتقرائي مـــن 

ـــد  ـــه أم ـــادى ب ـــل، لا يتم ـــى التأمّ ـــك عل ـــتحثّه ذل ـــا،))) فيس ـــاً م ـــت خَلَ ـــه أنّ ثمَّ قيمت

جُغيم، نعمان. طرق الكشف عن مقاصد الشّارع، عمان: دار النفائس، 2002م، ص252. 	(((

ين، بيروت:  الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. معيار العلم في المنطق، شرحه: أحمد شمس الدِّ 	(((

دار الكتب العلمية، 1990م، ص148.

المرجع السابق، ص149. 	(((

قال المظفّر: »ولا شكّ أنّ أكثر القواعد العامّة غير متناهية الأفراد، فلا يمكن تحصيل الاستقراء التامّ  	(((

فيها، فيلزم على ذلك أن تكون أكثر قواعدنا التي نعتمد عليها لتحصيل الأقيسة ظنية، فيلزم أن تكون 

أكثر أقيستنا ظنية، وأكثر أدلتنا غير برهانية في جميع العلوم والفنون، وهذا ما لا يتوهّمه أحد.« انظر: 

المظفر، المنطق، مرجع سابق، ص311.	-

o b e i k a n . c o m



122

الفكـــر طويـــاً حتّـــى يعلـــم أنّ دابـــر هـــذا الخلـــل هـــو إخضـــاع علـــوم الشّـــريعة 

ــطي. ــق الأرسـ للمنطـ

وهـــي النتيجـــة التـــي انتهـــى إليهـــا الدكتـــور نعمـــان جُغَيـــم فـــي بحثـــه القيِّـــم 

ـــن  ـــال: »م ـــا الاســـتقراء؛ إذ ق ـــي منه ـــريعة الت عـــن طـــرق الكشـــف عـــن مقاصـــد الشّ

الخطـــأ إخضـــاع المنهـــج الاســـتقرائي فـــي العلـــوم الإنســـانية للقوانيـــن التـــي تحكـــم 

الاســـتقراء فـــي العلـــوم التجريبيـــة، أو الاســـتقراء فـــي المنطـــق الصـــوري.«))) 

ـــك.  ـــاك وهنال ـــه هن ـــن ماهيت ـــا ع ـــتقرى هن ـــة المس ـــاف ماهي ـــى اخت ـــاءً عل ـــك بن وذل

ــي  ــياء، وفـ ــة للأشـ ــاف العرضيـ ــو الأوصـ ــتقرى هـ ــوري المسـ ــق الصّـ ــي المنطـ ففـ

ـــن  ـــا لقواني ـــث خضوعه ـــن حي ـــات م ـــو المحسوس ـــتقرى ه ـــة المس ـــوم التجريبي العل

علميـــة وطبيعيـــة صارمـــة ومطّـــردة، فـــي حيـــن أنّ المســـتقرى فـــي العلـــوم الشّـــرعية 

هـــو نصـــوص الشّـــارع ومعانيهـــا الجاريـــة علـــى عـــادات المخاطَبيـــن فـــي سَـــنَن 
تخاطبهـــم، لا علـــى المنطـــق الرِّياضـــي، والعلـــم التجريبـــي.)))

مفهوم  تحديد  إعادة  في  الشاطبي  الإمام  أبدعه  ما  أهمية  تبرز  هنا  ومن 

التي  المنهجية  بنتيجته في ضوء الأسس  الاستقراء، وما قرّره من إمكانية الجزم 
أقام عليها الدّليل والبرهان.)))

ومن هذا المنطلق، فإنّ دراسـتنا تتبنّى نظرية الشـاطبي في الاسـتقراء مفهوماً، 

ومفـاداً، وأساسـاً، وهـو مـا يدعـو إلـى الوقـوف بإيجـاز شـديد علـى هـذه النظريـة، 

جغيم، طرق الكشف عن مقاصد الشّارع، مرجع سابق، ص314. 	(((

المرجع السابق، ص314. 	(((

ر البرهان أيضا على أنّ الاستقراء الناقص قد يفيد القطع، وذلك لأنّه ينبني على أحد  وأقام المظفَّ 	(((

أربعة أنحاء، يمكن أن يفيد اليقين في ثلاثة منها، ونظرُ المنطقيين القائلين إنّ الاستقراء الناقص لا 

يفيد إلّا الظن انحصر في واحد من هذه الأربعة، وقال بعدما فصّل ذلك: »وبعد هذا البيان لهذه 

الأقسام الأربعة يتضح أن ليس كلّ استقراء ناقص لا يفيد اليقين، إلّا إذا كان مبنياً على المشاهدة 

المجرّدة.« انظر:

المظفر، المنطق، مرجع سابق، ص311 - 313.	-
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ح الشّـاطبي غير  وأتـرك للرّاغـب فـي الاسـتفصال أن ينظـر فـي الموافقـات التي صرَّ
مـرّة بـأنّ خاصيتهـا الاعتماد على الاسـتقراء.)))

بوصف  مقروناً  يكون  ما  -وغالباً  الشاطبي  عند  الاستقراء  مفهوم  فأمّا 

»المعنوي« عنده، إشارة إلى ماهية المستقرى الذي هو معاني النصوص الشرعية- 

فيعبِّر عنه بما مُقتطَعُه: »الاستقراء المعنوي: الذي لا يثبت بدليل خاصّ، بل بأدلة 

أمرٌ  مجموعها  من  ينتظم  بحيث  الأغراض،  مختلفة  بعض،  إلى  بعضُها  مُنْضاف 

واحد، تجتمع عليه تلك الأدلّة، على حدِّ ما ثبت عند العامّة جود حاتم، وشجاعة 

عليّ ، وما أشبه ذلك... هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من قرائن أحوال منقولة 
وغير منقولة.«)))

وأمّا مفاده، فيقرِّر الشاطبي أنّ الاستقراء ربّما أفاد القطع، وربّما أفاد الظنّ، 

من  ليثبت  المعنى،  ذلك  جزئيات  تصفُّح  فإنّه  شأنه،  هكذا  »الاستقراء  فيقول: 
جهتها حكمٌ عامّ، إمّا قطعي، وإمّا ظنّي.«)))

أو  تامّاً  الاستقراء  بكون  عنده  مرتهنة  ليست  الظنّ  أو  القطع  إفادة  أنّ  غير 

ناقصاً،))) فالتامّ يفيد القطع قطعاً، ولكنّ الناقص أيضاً قد يفيد القطع،))) ذلك أنّ 

وفي هذا يقول الشيخ عبد الله دراز عن الشاطبي: »يتتبع الظنيات في الدلالة، أو في المتن، أو فيهما،  	(((

والوجوه العقلية كذلك، ويضمّ قوة منها إلى قوة، ولا يزال يستقري حتى يصل إلى ما يعدّ قطعاً 

في الموضوع، فهذه خاصية هذا الكتاب في استدلالاته، وهي طريقة ناجحة أدّت إلى وصوله إلى 

المقصود، اللهمّ إلّا في النادر رحمه الله رحمة واسعة.« انظر:

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج4، ص327 - 328، هامش )2(.	-

وقد أفرد الدكتور جغيم في بحثه للاستقراء عند الشاطبي عناية خاصّة. انظر:

جغيم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، مرجع سابق، ص261 - 293. وانظر أيضاً: 	-

الرّيسوني، نظرية المقاصد، مرجع سابق، ص245 - 250.	-

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص51. 	(((

المرجع السابق، ج1، ص36. وج3، ص298. 	(((

جغيم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، مرجع سابق، ص268. 	(((

وهذا رأي ابن عاشور أيضا. انظر:  	(((

المرجع السابق، ص297.	-
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الاستقراء الناقص ينقسم إلى قسمين:)))

- الاستقراء الأكثري أو »الأغلبي«: وهو تتبّع أكثر الجزئيات.

أن  الجزئيات من غير  تتبّع بعض  »البعضي«: وهو  أو  الأقلّي  - والاستقراء 

تكون أكثرية.

فـــالأوّل يفيـــد القطـــع، والثانـــي يفيـــد الظـــنّ، وممّـــا يـــدلّ علـــى ذلـــك عنـــد 

ـــاد: »وإذا  ـــح العب ـــريعة بمصال ـــل الشّ ـــى تعلي ـــكلام عل ـــي ســـياق ال ـــه ف الشـــاطبي قول

دلّ الاســـتقراء علـــى هـــذا، وكان فـــي مثـــل هـــذه القضيـــة مفيـــداً للعلـــم، فنحـــن 

ـــأنّ  ـــه: »نقطـــع ب ـــل الشـــريعة،«))) فقول ـــع تفاصي ـــي جمي ـــر مســـتمرّ ف ـــأنّ الأم نقطـــع ب

الأمـــر مســـتمرٌّ« يـــدلّ علـــى أنّ الاســـتقراء ههنـــا ناقـــص، وهنـــاك مواضـــع كثيـــرة 

ـــك أيضـــاً. ـــى ذل ـــدلّ عل ت

وأمّا أساس هذا القول عند الشاطبي فأهمّها ما يلي:)))

التواتر  أفاد  لأجله  الذي  والمعنى  المعنوي،  التواتر  من  نوع  الاستقراء  	-

التواتر  المعنوي، وليس من شرط  القطع موجود في الاستقراء  المعنوي 
المعنوي أن يكون تامّا.)))

ــن  ــنة الله بي ــا س ــي جــرت به ــد الت ــار العوائ ــى اعتب ــةٌ عل ــريعة موضوع الشّ 	-

ــن  ــك، فم ــق الرِّياضــي، وإذا كان كذل ــار المنط ــى اعتب ــس عل ــق، ولي الخل

شــأن الكلّيــات الشــرعية أن تنعقــد كلّيــة إذا كانــت أكثريــة كمــا تنعقــد 

ــر  ــى هــذا الأســاس اعتُب ــة،))) وعل ــت أكثري ــة إذا كان ــة كلِّي ــات العادي الكلّي

ين. »المقاصد الاستقرائية: حقيقتها، حجيتها، ضوابطها«، مجلّة العدل، عدد 33،  الخادمي، نور الدِّ 	(((

محرّم 1428ه، ص64 - 65.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص7. 	(((

جغيم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، مرجع سابق، ص276 - 282. 	(((

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص51. وج3، ص298 - 299. 	(((

المرجع السابق، ج3، ص265 وج3، ص363. 	(((
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الغالب الأكثري في الشّريعة اعتبار العامّ القطعي.)))

الكلِّيات الشّرعية لا يقدح في كلّيتها تخلّف بعض الجزئيات إذا لم ينتظم  	-

من تلك الجزئيات المتخلِّفة كلّي يقوى على معارضة الكلّي الأوّل، لأنّ 

الكلّي  ذلك  في  اندراجه  عدم  بسبب  يكون  أن  يحتمل  ما  تخلّف جزئي 
أصلًا، بل في كلّي آخر، أو بسبب خفاء وجه اندراجه في الكلّي.)))

به  وأثبتوا  الاستقراء،  النوع من  استعملوا هذا  مون من الأصوليين  المتقدِّ 	-

أموراً على جهة القطع، ككون الإجماع حجّة، وكون القياس حجّة، وكون 

الواحد حجّة. وليست حجّية هذه الأمور ممّا قام عليه دليل قطعي  خبر 

القطع  أفاد  ما  والقرائن  الأدلّة  بمجموع  لكن حصل  الانفراد،  حيث  من 
بحجّيتها، وليس قطعهم بذلك مشروطاً بالتتبّع التامّ لتلك الأدلة الجزئية.)))

ة من قطعيته إذا كان تامّاً أو  فإذا استتبّ لنا مفهوم الاستقراء، وأمكنت الرمِيَّ

أو  النقل،  إن من جهة  بكلّية تشريعية،  بالقطع  الألفاظ  لم تسعفنا  أغلبياً، فحيث 

الجزئية  المعاني  استقراء  هو  بالقطع  الظفر  في  عليه  فالمعوّل  الدلالة،  جهة  من 

المنتجة للحكم الكلِّي أو المقصد الكلّي استقراءً تامّاً أو أغلبياً، أمّا غير الأغلبي 

فيبقى ظنّاً، معمولًا به، لكن لا نبني به كلِّية تشريعية نفرِّع عليها، ونخاصم بها، 

ونحاكم إليها.

وأمّـا قـول ابـن عاشـور: »مقاصد الشّـريعة: قطعيـة، وظنيـة،«))) وقوله: »وعلى 

هـذا فالحاصـل للباحـث عـن المقاصـد الشّـرعية قـد يكـون علمـاً قطعيـاً أو قريبـاً 

مـن القطـع، وقـد يكـون ظنّـاً،«))) فال يناقـض اشـتراط البحـث أن تكـون الكلّيـة 

المرجع السابق، ج2، ص52 - 53. 	(((

المرجع السابق، الموضع نفسه. 	(((

المرجع السابق، ج1، ص37. 	(((

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص231. 	(((

المرجع السابق، ص232. 	(((
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التشـريعية قطعيـة فقـط، أو قريبـة مـن ذلـك، لأنّ محـلّ الشّـرط ليـس هـو عمـل 

المجتهـد بمـا توصّـل إليـه بحثـه؛ إذ الظـنّ فيـه كافٍ، بـل محلّـه تأثيـر الكلِّيـة فـي 

حة، ومنشـئة لأحكام جديدة،  ـرة، ومرجِّ الاجتهاد والفتوى من حيث انتصابها مفسِّ

هـة للتطبيـق، ثـمّ منازعـة الخصـوم فـي جميـع ذلـك مـن خالل دعوتهـم إلـى  وموجِّ

ـد هـذا المحـلّ بشـرط القطـع عندمـا قـال:  التحاكـم إليهـا. وابـن عاشـور نفسـه قيَّ

»وإنّ أعظـم مـا يهـمّ المتفقهيـن إيجـاد ثلّـة مـن المقاصـد القطعيـة ليجعلوهـا أصاًل 

يُصـار إليـه فـي الفقـه والجـدل،«))) وقـال: »علـى أنّنـا غيـر ملتزميـن بالقطـع ومـا 

يقـرب منـه فـي التشـريع؛ إذ هـو منـوط بالظـن، وإنّمـا أردت أن تكـون ثلّـة مـن 
القواعـد القطعيـة ملجـأً نلجـأ إليـه عنـد الاختالف والمكابـرة.«)))

وأمثِّل الآن للكليات القطعية، والكليات المطمئنة بمختلف سبلها، فأقول:

- مثال الكلِّيات التشريعية القطعية المستفادِ قطعُها من اللّفظ:

• في شقّها الأوّل »الأحكام الكلّية«:

- »حلّ الطيبات وتحريم الخبائث« في قوله تعالى: ژگ گ ڳ ڳڳ 

ڈ  ڎ  ڎ  ژڌ  4[، وقوله:  ]المائدة:  ڱژ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڈ ژژ ]الأعراف: 157[.

ژھھ ھ ھ ے ےژ  - »الإحسان وفعل الخير« في قوله تعالى: 

وقوله:   ،]90 ]النحل:  ڇژ  ڇ  چ  چ  ژچ  وقوله:   ،]195 ]البقرة: 

ژڱ ڱ ں ںژ ]الحج: 77[.

- »حرمة الرّبا« في قوله تعالى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ 
چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ 

المرجع السابق، ص232. 	(((

المرجع السابق، ص234 - 235. 	(((
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ژ ڑ ڑ ک کژ ]البقرة: 275- 276[، وقوله: ژۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېژ ]البقرة: 278- 279[.

• وفي شقّها الثاني »المقاصد الكلِّية«:

- مقصد »التوحيد والعبودية« في قوله تعالى: ژڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ڄ  ڄ  ژڄ  وقوله:   ،]36 ]النحل:  ڇژ  چ  چ  چ  چ 
ڃ ڃ ڃژ ]الذاريات: 56[.

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ژڭ  تعالى:  قوله  في  ين«  الدِّ »حفظ  مقصد   -

ۆ ۈ ۈ ۇٴژ ]الأنفال: 39[.

- مقصد »الرّحمة بالخلق« في قوله تعالى: ژک ک گ گ گژ 

]الأنبياء: 107[.

من  المستفادة  »المطمئنة«  القطع  من  القريبة  التشريعية  الكلِّيات  مثال   -

الظواهر:

• في شقّها الأوّل »الأحكام الكلّية«:

- »الأخذ على يد الظالم«، في قوله تعالى: ژہ ھ ھ ھ ھ ے 

ےژ ]البقرة: 150[، وقوله: ژٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀژ 

]النساء: 148[، وقوله: ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہژ ]هود: 113[، وقوله: ژٱ ٻ ٻ 
 ٻ ٻژ ]الحج: 39[، وقوله: ژۀ ہ ہ ہ ہ ھژ ]الشورى: 39[، 

ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ژۋ  وقوله: 

 ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېژ ]الشورى: 41- 42[، 

وقوله : »إنّ النّاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن 
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يعمّهم الله بعقاب منه،«))) وقوله: »إنّ من أعظم الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائر.«)))

• في شقها الثاني »المقاصد الكلّية«:

فلاناً  أنّ  يُعرف  بحيث  وأمّه،  لأبيه  الولد  انتساب  أي  سَب«؛)))  النَّ »حفظ   -

سَبية بالأصول، والفروع،  أبوه فلان، وأمّه فلانة، ومن ثمّ تُعرف علاقته النَّ

وشجرة العائلة كلِّها.

ل إليه ابن عاشور من حكاية احتمال عدم وضوح كونه  لنا إلى ما تنزَّ فإذا تنزَّ

من الكلِّيات الضرورية،))) فلا أقلّ من أن نعدّه في أعلى مراتب الكلِّيات المطمئنة 

المتاخمة للقطعية،))) الآخذة حكمه تماماً، لتضافر جزئيات الشريعة على اعتباره 

والحرص عليه، ومنها:

هـر فـي قولـه: ژئە  سـب والصِّ امتنـان الله عـز وجـل علـى الإنسـان بآصـرة النَّ

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ئې ئې ئېژ ]الفرقـان: 54[، وتحريـم التبنّـي 
ـى إلـى المتبنِّـي كنسـبة الولـد إلـى والـده فـي قولـه تعالـى:  الـذي هـو: نسـبة المتبنَّ

ر  يغيَّ إذا لم  العذاب  الفتن، باب: ما جاء في نزول  الترمذي، مرجع سابق، كتاب:  سنن  الترمذي،  	(((

المنكر، حديث رقم 2168، ج4، ص467. قال الألباني: »صحيح«. انظر:

الألباني، أبو عبد الرحمن محمّد ناصر الدّين بن الحاج نوح. صحيح الجامع الصغير وزياداته، 	-

بيروت: المكتب الإسلامي، )د. ت.(، حديث رقم 1973، ج1، ص398.

الفتن، باب: ما جاء أفضل الجهاد...، حديث رقم  الترمذي، مرجع سابق، كتاب:  سنن  الترمذي،  	(((

2174، ج4، ص471.

قال الألباني: »صحيح«. انظر:

الألباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته، مرجع سابق، حديث رقم 1100، ج1، ص248.	-

الكليات  من  هذا  فكون  الانقراض،  من  الإنساني  النوع  على  المحافظة  هو  الذي  »النسل«  وليس  	(((

القطعية غير مشكوك فيه. انظر:

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص304.	-

المرجع السابق، ص305. 	(((

على أنّه لا تلازم بين كون المقصد ضرورياً أو حاجياً أو تحسينياً، وكونه قطعياً أو ظنياً. 	(((
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ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ژڳ  وقولـه:   ،]4 ]الأحـزاب:  ژژ  ڈ  ڈ  ژڎ 

ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀژ ]الأحـزاب: 5[، وأمعـن فـي نفـي 
ـى، وأمـر  ـى بتشـريع الـزّواج مـن مطلّقـة المتبنَّ علاقـة النّسـب بيـن المتبنِّـي والمتبنَّ

قـة متبنّـاه زيـد فـي قولـه تعالـى: ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  النّبـيَ  بذلـك مـع مطلَّ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳژ ]الأحزاب: 
37[، وردَّ علـى المشـركين المعيِّريـن النّبـي  بنـكاح زوجـة ابنـه بقولـه: ژې ى 

ى ئا ئا ئە ئەژ ]الأحـزاب: 40[، وأبطـل أنكحـة الجاهليـة التـي لا يثبـت بهـا 
م علـى المـرأة أن تكـون قـراراً لأكثـر مـن رجـل  ـق إلـى الوالـد،))) وحـرَّ نسـبٌ محقَّ

حـم فـي قولـه تعالـى: ژٱ  فـي وقـت واحـد، وشـرع العـدّة للتحقّـق مـن بـراءة الرَّ

الملاعنـة  وشـرع   ،]1 ]الطالق:  پژ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
بيـن الرّجـل وزوجتـه إذا شـكّ فـي خيانتهـا، فـي قولـه تعالـى: ژھ ے ے 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ 
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجژ ]النـور: 6-9[، وأبطـل عـادة 
ـبَه دون الفـراش، وقـال : »الولـد  الجاهليـة فـي إثبـات النسـب أو إنـكاره بالشَّ

للفـراش، وللعاهـر الحجـر،«))) وقـال للأعرابـي المولـودِ لـه ولـدٌ أسـود، ولـم يكن 

هـو بأسـود: »هـل لـك مـن إبـل؟ قـال: نعم، قـال: ما ألوانهـا؟ قال: حُمْـر، قال: هل 

فيهـا مـن أَوْرَق؟ قـال: نعـم، قـال: فأنّـى ذلـك؟ قـال: لعلّه نَزَعـه عِرْق، قـال: »فلعلّ 

ابنـك هـذا نزعـه عـرق،«))) وحـثّ علـى صلـة الأرحـام وهـي مبنيـة علـى معرفـة 

كما في حديث عائشة في:  	(((

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: النكاح، باب: من قال لا نكاح إلا بولي، حديث 	-

رقم 5127، ج7، ص15.

رقم  أخاً...، حديث  ادّعى  من  باب:  الفرائض،  كتاب:  مرجع سابق،  البخاري،  صحيح  البخاري،  	(((

6765، ج8، ص156.

ض بنفي الولد، حديث رقم  البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الطلاق، باب: إذا عرَّ 	(((

5305، ج7، ص53.
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مـوا مـن أنسـابكم مـا تصِلُـون بـه أرحامكم، فإنّ صلـة الرّحم  الأنسـاب، فقـال: »تعلَّ

محبّـة فـي الأهـل، مثـراة فـي المال، منسـأة فـي الأثر،«))) وهلـمّ جرّا.

- مثال الكلِّيات التشريعية القطعية المستفادة بالاستقراء:

• في شقها الأوّل »الأحكام الكلّية«:

لمعانٍ  الأغلبي  الاستقراء  عليه  يدلّ  هو حكم،  حيث  من  الحيل«،  »تحريم 

التحيّل  بتحريم  القطع  تتضمّن بمجموعها  الشّريعة  أبواب  منتشرة في كلّ  جزئية 

على مقصود الشّارع، ومنها قوله تعالى: ژڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

 ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇژ ]البقرة: 9-8[، 
مقدم  قبل  ثمارها  صَرْم  على  عزموا  الذين  وأصحابها  ضَرَوَان  جنّة  في  وقوله 

من  ليمنعوهم  لذلك-؛  مخصوص  يوم  لهم  كان  -كأنّهم  الصّباح  في  المساكين 

حقّهم فيها: ژٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

بإحراقها  عاقبهم  أي:  ]القلم: 17-20[؛  ڤژ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
كلِّها، وقوله في اليهود لمّا احتالوا على تحريم الصّيد عليهم في السبت، فنصبوا 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ژڈ  بالأحد:  وأخذوها  بالسبت  شباكهم 

ک گ گ گژ ]البقرة: 65[، وقوله : »إنّما الأعمال بالنيات، وإنّما لكلّ 
امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها؛ فهجرته 

إلى ما هاجر إليه،«))) وقوله: »لعن الله اليهود، حُرِّمت عليهم الشّحوم، فجملوها 

فباعوها،«))) وقوله في المتبايعين وقد شُرع لهما الخيار ما لم يتفرّقا: »ولا يحلّ 

الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، كتاب: البرّ والصّلة، باب: ما جاء في تعليم النسب، حديث  	(((

رقم 1979، ج4، ص351. 

قال الألباني: »صحيح«. انظر:

الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 2965، ج1، ص570.	-

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي...، حديث  	(((

رقم1، ج1، ص6.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل،  	(((

حديث رقم 3460، ج4، ص170.
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ل  والمحلَّ المحلِّل  الله  »لعن  وقوله:  يستقيله،«)))  أن  يفارق صاحبه خشية  أن  له 

ونها بغير اسمها،«))) وغير ذلك  له،«))) وقوله: »ليشربنَّ ناسٌ من أمّتي الخمر يسمُّ
من النصوص الكثيرة.)))

ين بالمعنى المذكور غير مشروعة في الجملة،  قال الشاطبي: »الحيل في الدِّ

والدّليل على ذلك ما لا ينحصر من الكتاب والسنة، لكن في خصوصاتٍ يُفهم 
من مجموعها منعها، والنهي عنها على القطع.«)))

وقال ابن تيمية: »القول بتحريم الحيل قطعي، ليس من مسائل الاجتهاد.«)))

• في شقها الثاني »المقاصد الكلّية«:

ت عليه عشرات النصوص، كقوله تعالى:  »التكافل الاجتماعي«: مقصد قطعي دلَّ

 ژئە ئو ئو ئۇژ ]المائدة: 2[، وقوله: ژۈ ۇٴ ۋژ ]الحجرات: 10[، 

الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البـيِّـعَين بالخيار ما لم يتفرّقا،  	(((

حديث رقم 1247، ج3، ص542. 

قال الألباني: »صحيح«. انظر:

الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 6672، ج2، ص1132.	-

ين عبد الحميد، بيروت:  أبو داود، سليمان بن الأشعث. سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدِّ 	(((

المكتبة العصرية، )د. ت.(، كتاب: النكاح، باب: في التحليل، حديث رقم 2076، ج2، ص227. 

قال الألباني: »صحيح«. انظر:

الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 5101، ج2، ص908.	-

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الأشربة، باب: في الداذي، حديث رقم 3688، ج3،  	(((

ص329. 

قال الألباني: »صحيح«. انظر:

الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 5453، ج2، ص959.	-

وانظر: كتاب: »إقامة الدليل على إبطال التحليل« في:  	(((

العلمية، 	- الكتب  دار  بيروت:  الكبرى،  الفتاوى  الحليم.  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  تيمية،  ابن 

1987م، ج6، ص5.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج2، ص380. 	(((

ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، مرجع سابق، ج6، ص95. 	(((
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وقوله: ژې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئېژ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژچ  ]البقرة: 280[، وقوله: 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳژ ]البقرة: 261[، وجعله 
من خصال الكفّارات إطعام المساكين، وعتق الرِّقاب، كما في قوله: ژڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

الزكاة  ]المائدة: 89[، ومنها جعل  ئەژ  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

من أركان الإسلام، قال : »فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، 

تؤخذ من أغنيائهم، وتردّ على فقرائهم،«))) وقال: »ترى المؤمنين في تراحمهم 

جسده  سائر  له  تداعى  عضواً،  اشتكى  إذا  الجسد؛  كمثل  وتعاطفهم  وتوادِّهم 

طعام  قلّ  أو  الغزو،  في  أرملوا  إذا  الأشعريين  »إنّ  وقال:  والحمّى،«)))  بالسّهر 

في  بينهم  اقتسموه  ثمّ  واحد،  ثوب  في  عندهم  كان  ما  بالمدينة؛ جمعوا  عيالهم 

إناء واحد بالسّوية، فهم مني، وأنا منهم،«))) وقال: »والصّدقة تُطفئ الخطيئة كما 
يطفئ الماء النار.«)))

عفاء، فإنّما  وقال: »أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا،«))) وقال: »ابغوني الضُّ

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، حديث رقم 1395،  	(((

ج2، ص104.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الأدب، باب: رحمة الناس والبهائم، حديث رقم  	(((

6011، ج8، ص10.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الشركة، باب: الشركة في الطعام والنهد والعروض،  	(((

حديث رقم: 2486، ج3، ص138.

الترمذي، سنن الترمذي، مرجع سابق، كتاب: السفر، باب: ما ذكر في فضل الصلاة، حديث رقم  	(((

614، ج2، ص512. 

قال الألباني: »صحيح«. انظر:

الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم: 5135، ج2، ص913.	-

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الأدب، باب: فضل من يعول يتيماً، حديث رقم  	(((

6005، ج8، ص9.
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ولا  يظلمه  لا  المسلم،  أخو  »المسلم  وقال:  بضعفائكم،«)))  وتنصرون  ترزقون 

مسلم  عن  ج  فرَّ ومن  حاجته،  في  الله  كان  أخيه  حاجة  في  كان  ومن  يُسْلمه، 

ج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً، ستره الله يوم  كربة؛ فرَّ

فليعُد به على من لا ظهر له، ومن  ظَهْر  فَضْلُ  القيامة،«))) وقال: »من كان معه 

كان له فَضْلٌ من زاد فليعُد به على من لا زاد له«، قال الرّاوي: »فذكر من أصناف 

ين:  المال ما ذكر، حتّى رأينا أنّه لا حقّ لأحد منّا في فَضْل،«))) وقال لغرماء الدَّ

»خذوا ما وجدتم وليس لكم إلّا ذلك،«))) وقال: »إذا مات الإنسان انقطع عنه 
عمله إلّا من ثلاثة: إلّا من صدقة جارية...«))) وهلمّ جرّاً.)))

- مثال الكلّيات التشريعية القريبة من القطع »المطمئنة« المستفادة بالاستقراء:

• في شقها الأوّل »الأحكام الكلِّية«:

ينيــة«، فهــذا حكــمٌ  »مخالفــة اليهــود والنصــارى فــي شــعائرهم وشــرائعهم الدِّ

كلِّيتُــه تــكاد تكــون قطعيــة، ومــن الأدلّــة المنتجــة لــه: قولــه تعالــى بعــد ذكــره لإيتــاء 

بنــي إســرائيل الكتــاب والحكــم والنبــوة، واختلافهــم فــي ذلــك بغيــاً بينهــم: ژڳ 

عَفَة،  أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الجهاد، باب: في الانتصار بِرُذُل الخيل والضَّ 	(((

حديث رقم 2594، ج3، ص32. 

قال الألباني: »صحيح«. انظر:

الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 41، ج1، ص69.	-

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: المظالم والغصب، باب: لا يظلم المسلم المسلم  	(((

ولا يُسْلِمه، حديث رقم 2442، ج3، ص128.

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: اللقطة، باب: استحباب المؤاساة بفضول المال، حديث  	(((

رقم 1728، ج3، ص1354.

ين، حديث رقم 1556، ج3،  الدَّ المرجع السابق، كتاب: المساقاة، باب: استحباب الوضع من  	(((

ص1191.

المرجع السابق، كتاب: الوصية، باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، حديث رقم 1631،  	(((

ج3، ص1255.

أبو زهرة، محمد. التكافل الاجتماعي في الإسلام، القاهرة: دار الفكر العربي، 1991م. 	(((

o b e i k a n . c o m



134

]الجاثيــة: 18[،  ڻژ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
وقولــه: ژې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ 

ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح 

بخ بمژ ]البقرة: 145[، وقوله: ژہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ ]آل عمــران: 105[، وقولــه: ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍژ 
ــم  ــي نعاله ــون ف ــم لا يُصلُّ ــود؛ فإنّه ــوا اليه ــي : »خالف ــول النب ــاء: 115[، وق ]النس

ولا خِفَافهــم،«))) وقولــه فــي شــأن صيــام عاشــوراء، وكان اليهــود يصومونــه: 

ــي كمــا أطــرت  ــه: »لا تطرون ــنّ التاســع،«))) وقول ــل لأصوم ــى قاب ــت إل ــن بقي »لئ

النصــارى ابــن مريــم، فإنّمــا أنــا عبــده، فقولــوا: عبــد الله ورســوله،«))) وقولــه: 

ــيب، ولا تشــبّهوا باليهــود،«))) وقولــه: »خالفــوا المشــركين، وفِّــروا  »غيِّــروا الشِّ
ــمّ جــرّا.))) اللِّحــى، وأحفــوا الشــوارب،«))) وهل

أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في النعل، حديث رقم 652،  	(((

ج1، ص176. 

قال الألباني: »صحيح«. انظر:

الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 3210، ج1، ص611.	-

يام، باب: أيّ يوم يُصام في عاشوراء، حديث رقم  مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: الصِّ 	(((

1134، ج2، ص798.

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قول الله ژڄ ڄ ڄ  	(((

ڃ ڃ ڃ ڃ چژ ]مريم: 16[، حديث رقم 3445، ج4، ص167.

رقم  الخضاب، حديث  في  ما جاء  باب:  اللّباس،  كتاب:  مرجع سابق،  الترمذي،  سنن  الترمذي،  	(((

1752، ج4، ص232. 

قال الألباني: »صحيح«. انظر:

الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم 4167، ج2، ص766.	-

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: اللباس، باب: تقليم الأظفار، حديث رقم 5892،  	(((

ج7، ص160.

راط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم،  ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. اقتضاء الصِّ 	(((

تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل، بيروت: دار عالم الكتب، 1999م.
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• في شقها الثاني »المقاصد الكلِّية«:

»حفــظ المحيــط الطبيعــي« »البيئــة«، دلّــت عليــه معــانٍ جزئيــة، إذا انضــمّ 

ــم يكــن  ــاً مــن القطــع إن ل ــى بعــض أنتجــت هــذا المقصــد إنتاجــاً قريب بعضهــا إل

ــى: ژڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇژ ]الأعــراف:  ــه تعال ــك: قول ــاً، ومــن ذل قطعي

ڇژ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ژڄ  وقولــه:   ،]56 

 ،]31 ]الأعــراف:  ٺژ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ژپ  وقولــه:   ،]38 ]الأنعــام: 

ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ژڇ  وقولــه: 

کژ ]البقــرة: 205[، وقــال النبــي : »عُرضــت علــيّ أعمــال أمّتــي حســنُها 
ــق، ووجــدت  ــن الطري ــاط ع ــا الأذى يُم ــي محاســن أعماله ــيِّئُها، فوجــدت ف وس

فــي مســاوئ أعمالهــا النُّخاعــة ]أي: النُّخامــة[ تكــون فــي المســجد لا تُدفــن،«)))، 

ــر حقِّهــا إلّا ســأله الله عــز  ــل عصفــوراً فمــا فوقهــا بغي ــا مــن إنســان يقت ــال: »م وق

وجــل عنهــا يــوم القيامــة، قيــل: يــا رســول الله، ومــا حقّهــا؟ قــال: حقّهــا أن يذبحهــا 
ــه.«))) ــي ب ــا، ولا يقطــع رأســها فيرم فيأكله

وقال: »لا يورِدَنْ مُمْرِضٌ على مُصِحّ،«))) وقال: »إياك والحلوب،«))) وقال: 

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: النهي عن البصاق في  	(((

المسجد في الصلاة وغيرها، حديث رقم 553، ج1، ص390.

الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله. المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر  	(((

الحاكم:  قال  الذبائح، حديث رقم 7574،  العلمية، 1990م، كتاب:  الكتب  دار  بيروت:  عطا، 

»صحيح الإسناد ولم يخرجاه«، نفس المرجع.

المُمْرِض: صاحب الإبل المريضة، والمُصِحّ: صاحب الإبل الصحيحة؛ أي: لا يخلط صاحب الإبل  	(((

المريضة إبله مع السليمة أثناء إيرادها على الماء تجنبا للعدوى. انظر:

الطبّ، باب: لا هامة، حديث رقم 5771، 	- البخاري، مرجع سابق، كتاب:  صحيح  البخاري، 

ج7، ص138.

أي: إياك وذبح الشّاة الحلوب. انظر: 	(((

مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: الأشربة، باب: جواز استـتباعه غيره إلى دار من يثق 	-

برضاه بذلك...، حديث رقم 2038، ج3، ص1609.
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ب الله رأسه في النار،«))) وغيرها من النصوص.))) »من قطع سدرةً صوَّ

مخطط أنواع الكليات التشريعية

أنواع الكليات التشريعية
باعتبار التعريف

الأحكام الكلية

المقاصد الكلية

أنواع الكليات التشريعية
باعتبار الاستيعاب

الكليات التشريعية
العامة

الكليات التشريعية
الخاصة

5- مراتب الكلّيات التشريعية باعتبار العُلُوّ والنزول:

مراتب:  ثلاث  إلى  الاعتبار  بهذا  التشريعية  الكلِّيات  تقسيم  الباحث  يختار 

عالية، ودانية، ونازلة.

در، حديث رقم 5239،  أبو داود، سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب: الأدب، باب: في قطع السِّ 	(((

ج4، ص361. 

قال الألباني: »صحيح«. انظر:

الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، مرجع سابق، حديث رقم: 6476، ج2، ص1104.	-

القرضاوي، يوسف. رعاية البيئة في شريعة الإسلام، القاهرة: دار الشروق، 2001م. 	(((
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»الكلّية«  أنّ  علمنا  فحيث  الكلِّية،  كلِّية  مقدار  والنزول:  بالعلُوِّ  والمقصود 

معناها: عدم الاختصاص ببعض المكلّفين من حيث هم مخاطَبون دون بعض، 

دون  باباً  تبلغ  لا  فروعٍ  ببعض  أو  التشريع،  فروع  من  بفرع  الاختصاص  وعدم 

سواها؛ إذْ متى اختصّ الحكم العملي أو علّته بشيء من ذلك لم يكن كلِّياً بل 

أوسطه،  والدنوّ  ذكرنا،  بما  قدر في عدم الاختصاص  أقصى  فالعلوّ هو:  جزئياً، 

والنزول أقلّه.

الكلّيات عند المنطقيين إلى خمس مراتب،  إليه من تقسيم  ولعلّ ما ألمعنا 

هي: الجنس، والنوع، والفصل، والخاصّة، والعرض العامّ، يقرِّب مفهوم التفاوت 
في كلّية الكلّية، فليُنظر.)))

والجنس  النوع  في  والوصف  الحكم  مراتب  لتفاوت  ضوا  تعرَّ والأصوليون 

في باب المناسبة من مسالك العلّة، عند بيان أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره 

به،  ل  المعلَّ الوصف  أنّ  »واعلم  631ه(:  )توفي  الآمدي  قال  اعتباره،  وعدم 

ل له أجناس: منها ما هو عالٍ ليس فوقه ما هو أعلى منه،  وكذلك الحكم المعلَّ

طٌ بين الطّرفين،  ومنها ما هو قريبٌ إليه ليس بينه وبينه واسطة، ومنها ما هو متوسِّ
إمّا على السّواء، أو أنّه إلى أحد الطرفين أقرب من الآخر.«)))

الشاطبي  فأمّا  عاشور،  وابن  الشاطبي  من  كلٌّ  أيضاً  التفاوت  فكرة  ويقرِّر 

فحينما يقول: »لمّا انبنت الشّريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من: 

أبواب  في  مبثوثة  الوجوه  والتحسينات، وكانت هذه  والحاجيات،  الضروريات، 

الشّريعة، وأدلّتها غير مختصّة بمحلّ دون محلّ، ولا بباب دون باب، ولا بقاعدة 

أخرى،  بجزئية دون  يختصّ  عامّاً لا  أيضاً  فيها  الشرعي  النظر  كان  قاعدة،  دون 

الأنصاري، المطلع شرح إيساغوجي، مرجع سابق، ص7. وانظر أيضاً: 	(((

المظفر، المنطق، مرجع سابق، ص85. 	-

الميداني، ضوابط المعرفة، مرجع سابق، ص39.	-

الآمدي، أبو الحسن عليّ بن أبي عليّ. الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي،  	(((

بيروت: المكتب الإسلامي، )د. ت.(، ج3، ص284.
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أم  إضافياً  جزئياً  أكان  علينا  وسواء  تحتها،  كلّ جزئي  على  تقضي  كلِّيات  لأنّها 
حقيقياً؛ إذ ليس فوق هذه الكلِّيات كلِّيٌ تنتهي إليه، بل هي أصول الشّريعة.«)))

فالجزئي  حقيقياً،«  أم  إضافياً  جزئياً  أكان  علينا  »وسواء  قوله:  والشاهد 

الإضافي ليس جزئياً في نفسه، بل جزئي بالنظر إلى ما فوقه، أمّا بالنظر إلى ما 

تحته فهو كلّي تندرج تحته جزئيات، وهذه الجزئيات إذا كانت بدورها إضافية 

ره  ستنطوي على جزئيات أيضاً، وهكذا حتى نصل إلى الجزئي الذي يمنع تصوُّ

من وقوع الشركة فيه، وهو الجزئي الحقيقي.

ره من وقوع الشّركة،  قال الجرجاني: »الجزئي الحقيقي: ما يمنع نفس تصوُّ

تحت  أخصٍّ  كلِّ  عبارة عن  الإضافي:  الجزئي  الحقيقي.  الكلّي  وبإزائه  كزيد... 

إلى  بالإضافة  بذلك، لأنّ جزئيته  يُسمّى  الحيوان،  إلى  بالنسبة  الأعمّ، كالإنسان 

شيء آخر، وبإزائه الكلّي الإضافي، وهو الأعمّ من شيء، والجزئي الإضافي أعمّ 
من الجزئي الحقيقي...«)))

باعتبار  للقياس عليها  قابلة  الشّريعة  يقول: »أحكام  فعندما  ابن عاشور  وأمّا 
العلل والمقاصد القريبة والعالية.«)))

ويقول: »فإن كانت تلك الأوصاف فرعية قريبة سمّيناها عللًا، مثل الإسكار، 

كلِّيات  كانت  وإن  العقل،  حفظ  مثل  قريبة،  مقاصد  سمّيناها  كلِّيات  كانت  وإن 
عالية سمّيناها مقاصد عالية، وهي نوعان: مصلحة ومفسدة.«)))

وعبّـر الزركشـي عـن فكـرة المـدرك العالـي بكِلْمـة مـن فـذوذ الـكلام، وسـمّى 

العلـم بالمـدركات العاليـة: »فقـه الفقـه«، وذلك في قوله: »فائدة: علـى فقيه النفس 

ذي الملكـة الصحيحـة تتبّـع ألفـاظ الوحييـن، الكتاب والسـنة، واسـتخراج المعاني 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص5 - 7. 	(((

الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ص75. 	(((

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص350. 	(((

المرجع السابق، الموضع نفسه. 	(((
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منهمـا، ومـن جعـل ذلـك دأبـه وجدها مملوءة، وورد البحر الـذي لا ينزف، وكلّما 

ظفـر بآيـة طلـب مـا هـو أعلـى منهـا، واسـتمدّ مـن الوهّـاب، ومـن فقـه الفقـه قولهم 

فـي حديـث ميمونـة »هاّل أخذتـم إهابهـا فدبغتمـوه فانتفعتـم بـه«: إنّ فيـه »احتياطـاً 

ينبغـي أن يضيـع، والفقيـه أعلـى،  للمـال«، وإنّـه مهمـا أمكـن أن لا يضيـع، فال 

يأخـذ مـن هـذا مـا هـو أعلـى منـه، وهـو أنّ الجالـس علـى الحاجـة، أو المسـتريح 

لـت ثوابـاً  علـى القارعـة تحـت ظـلّ شـجرة إذا باحـث نفسـه قـال لهـا: هاّل حصَّ

ـل  وعماًل صالحـاً، فـإذا قـال لـه الوسـواس: أنـت علـى الخالء، ومـا عسـاك تحصِّ

مـن الطاعـة، وأنـت بمـكان تنـزِّه عنـه ذكـر الله، يقـول: إنّمـا مُنِعنـا ذكر الله بالألسـن، 

فهاّل اسـتحضرت »ذكـر المنعِـم« بدفـع هـذا الأذى عنّا، وتهيّؤ القـوّة الدافعة، حتى 

لا يخلـو تحصيـل الطاعـة مـن المحـالِّ القـذرة، كمـا أنّ الشّـارع لـم يغفـل عـن فتح 

 : تحصيـل المـال« مـن المقـذّرات والميتـات بمعالجـة الدّبـاغ، وكذلـك قولـه«

»لا تُنكـح المـرأة علـى عمّتهـا وخالتهـا، فإنّكـم إذا فعلتـم ذلـك قطّعتـم أرحامهنّ«، 

فيتعـدّى اسـتنباطه إلـى »تحريـم كلِّ مـا يوقـع القطيعـة والوحشـة بيـن المسـلمين، 

وإفسـاد مـا بينهـم«، حتّـى السـعي علـى بعضهـم فـي مناصـب بعـض، ووظيفتـه مـن 

غيـر موجـب شـرعي، وقـس علـى ذلـك وأمثالـه تغنـم بتحصيـل الفوائـد وتثميـر 
الأعمال.«)))

فإذا تقرّرت فكرة التفاوت، فإنّ للعلماء والباحثين أذواقاً مختلفة في تصنيف 

ما هو عالٍ، وما هو دانٍ، وما هو نازل،))) ودراستنا بدورها ذات ذوق خاصّ في 

ذلك، وهو الآتي:

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج8، ص272 - 273، والكلام الموضوع بين مزدوجتين  	(((

»...« إشارةٌ من الباحث إلى العالي من الكليات في الأمثلة المذكورة.

وانظر من هذه الأذواق: طريقة الدكتور جمال الدين عطية، وطريقة عبد المجيد النجار، في: 	(((

للفكر 	- العالمي  المعهد  ودمشق:  هيرندن  الشريعة،  مقاصد  تفعيل  نحو  ين.  الدِّ جمال  عطية، 

الإسلامي، دار الفكر، 2001م، ص106 وما بعدها.

بأبعاد جديدة، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2006م، 	- النجار، عبد المجيد. مقاصد الشريعة 

ص40 - 43.
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- الكلِّيات التشريعية العالية:

وهي الأبعاد القصدية الأربعة التي ذكرتها آنفاً، وهي: شكر المنعِم، وإقامة 

مصالح الحياة وعمارتها، وإشاعة العدل والإحسان، وحفظ النظام بقوّة السلطان.

»الكلِّية  ها:  ولنسمِّ المنعِم،  فأعلاها: شكر  بينها،  فيما  متفاوتة  الأربعة  وهذه 

ابن عاشور  عند  عنه  ر  المعبَّ الحياة وعمارتها، وهو  إقامة مصالح  يليها:  العُليا«، 

الأولى«،  العالية  »الكلِّية  ها:  ولنسمِّ والمفسدة«،  »المصلحة  العاليين  بالكلِّيين 

حفظ  يليها:  الثانية«،  العالية  »الكلِّية  ها:  ولنسمِّ والإحسان،  العدل  إشاعة  يليها: 

ها: »الكلِّية العالية الثالثة«. النظام بقوّة السّلطان، ولنسمِّ

- الكلِّيات التشريعية الدانية:

الخمس،  الكلِّيات  باسم  والمقاصديين  الأصوليين  عند  المعروفة  وهي 

في  أوضحته  كما  العامّ،  لا  الخاصّ  بمعناه  أي:  ين؛  الدِّ منها حفظ  نستثني  لكن 

والعقل،  »النفس،  الأربعة  لبقية  قسيماً  ه  عَدَّ اخترت  حيث  العالية«؛  »المقاصد 

المنعِم،  شكر  العليا:  الكلّية  إلى  آيلٌ  هو  إذْ  معها؛  قسماً  لا  والمال«،  والنسل، 

والأربعة الأخرى آيلة إلى الكلِّيات العالية الأولى والثانية والثالثة، ومن ثمّ إلى 

بينها تفاوتاً نظرياً، وأشهر  أنّ هذه الأربعة متفاوتة فيما  العليا. ولا يخفى  الكلّية 

ترتيب لها هو هذا: النفس، ثمّ العقل، ثمّ النسل، ثمّ المال.

مكمِّلات  بها  تعْلَق  الكلّيات  هذه  من  واحدة  كلّ  أنّ  أذكِّر  أن  أنسى  ولا 

التفاوت  مع  الرتبة،  هذه  في  معدودة  فمكمِّلاتها  والجماعة،  الفرد  مستوى  على 

ل، وبين الجميع في مقدار الحاجة والافتقار إليه،  ل والمكمَّ المعروف بين المكمِّ

الضّروريات، ثمّ الحاجيات، ثمّ التحسينيات.

- الكلِّيات التشريعية النازلة:

الكلِّيــات  أســميناها  وقــد  والأبــواب،  بالأقســام  المتعلِّقــة  الكلِّيــات  وهــي 

الخاصّــة. التشــريعية 

وأهندس هذه المراتب في المخطّط التوضيحي الآتي:
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مخطط مراتب الكليات التشريعية

شكر المنعم
المـــصلحـــــــــةالكليات العالية

العدل والإحسان

حفظ النظام

النفس
العقلالكليات الذاتية

النسل

المال

كليات الأقسام
كليات الأبوابالكليات النازلة
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أهمية هذا التراتب: تقرير هذا التفاوت، وتصنيف الكلِّيات التشريعية ضمن 

أظن  فيما  أبرزها  الأهمية،  غاية  وفي  دقيقة  منهجية  آثاراً  يستتبع  المراتب  هذه 

أمران، هما:

ــد تآلـــف  ــمّ عنـ ــتدلال بالأعـ ــن الاسـ ــوى مـ ــصّ أقـ ــتدلال بالأخـ أ- الاسـ

ــمّ: الأخـــصّ والأعـ

قال الإمام الشّاطبي: »الأدلّة التفصيلية أبلغ في الاحتجاج على عين المسألة 
من الأدلّة الجُمْلية.«)))

لها عن حكمٍ  المبحوث  الجزئية  أمكن الاستدلال على  إذا  الكلام:  ومعنى 

كلِّيها  ينخرم  أن  غير  من  به  إلحاقها  فاسْتَدَّ  النازل،  بالكلِّي  أو  الجزئي،  بالدليل 

عليها  الاستدلال  من  أقوى  فهو  تحته،  اندراجها  نظنّ  الذي  العالي  أو  الدّاني، 

بالكلِّي الدّاني، أو العالي.

تخوض  جهة  لكلّ  الزّكاة  صرف  جواز  على  ناظرٌ  استدلّ  لو  ذلك:  ومثال 

ين وإعلاء كلمته، سواءً كانت تربوية، أم تعليمية، أم إعلامية،  جهاداً في نصرة الدِّ

أنّ  باعتبار  أي:  النظام«؛  »حفظ  الثالث:  العالي  بالكلِّي  قتالية،)))  أم  سياسية،  أم 

صرف الزّكاة لهذه الجهة من شأنه الإسهام في حفظ نظام الأمّة، أو بالكلّية العُليا: 

بالنفقة في نصرته والتمكين  ين  الدِّ أمر  استتباب  أنّ  باعتبار  المنعم«؛ أي:  »شُكر 

له مستتبعٌ لأداء العباد لوظيفة العبودية وشكر المنعم، إذا استدلّ هكذا ولم يزد، 

احتمل استدلاله طعوناً ونقوضاً وأخلالًا من وجوه.

أنّ  الزّكاة، وهو:  باب  كلّيات  النازل من  بالكلّي  استدلّ على ذلك  إذا  لكن 

الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى. الاعتصام، تحقيق: محمّد رشيد رضا، القاهرة: المكتبة  	(((

التجارية الكبرى، )د. ت.(، ج1، ص167 - 168.

تقوم  كانت  ما  والإعلام  والتعليم  بالتربية  الجهاد  ومثال  معلوم،  كما هو  القتال  من  أعمّ  والجهاد  	(((

به جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بقيادة الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله، إبان فترة 

الهوية  على  للمحافظة  والمجلات  والجرائد  والكتاتيب  المدارس  إنشاء  من  الفرنسي  الاستعمار 

العربية الإسلامية للشعب الجزائري.

o b e i k a n . c o m



143

بالتمويل«، آخذاً ذلك من قول  الله  الجهاد في سبيل  »إمداد  الزّكاة:  من مقاصد 

الله تعالى: ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆژ ]التوبة: 60[؛ 
الشرعي  الاستعمال  باستقراء  الله«  و«سبيلُ  ےژ،  ھ  ژھ  قوله:  من  أي: 

ليست  لكنّها  بإطلاق،  والطاعات  القُربات  هي  فليست  خصوصاً،  الجهاد  هي: 

خصوص القتال، بل هي كلّ جُهد يُبذل قُبالة جُهد مضادّ يحارب سيدودة الشّريعة، 

القتال، فالجهاد هو  والتمكين لمنهج الله في أرضه بوسائل شتى لا تنحصر في 
مقابلة كلّ وسيلة منها بمثلها.)))

إذا استدلّ هكذا كان أدْخَلَ في السّداد، وأقوى في الإقناع، وأدعى للقبول 

والاطمئنان، مع ملاحظة أنّ الكلّي النازل ههنا، وهو: »تمويل الجهاد« متآلفٌ مع 

النظام«، والأعلى  تحته، وهو: »حفظ  الجزئية  اندراج  نظّن  الذي  الأعلى  الكلّي 

منه: »شُكر المنعِم«.

وسـبب قـوّة الاسـتدلال علـى عيـن المسـألة بمـا هـو أنـزل ممّـا هـو أعلـى فيما 

أسـتلوِح أنّ الأعلـى بالنظـر إلـى اشـتماله علـى قـدر أكبـر مـن الجزئيـات حقيقيـةً 

ضٌ لاحتمـال خـروج بعضهـا عنـه إلـى غيـره أكثـر مـن عُرْضـة ذلـك  وإضافيـةً، معـرَّ

نقـص  وكلّمـا  الاحتمـال،  هـذا  قـوي  المشـمولات،  عـدد  زاد  كلّمـا  إذ  للأنـزل؛ 

ضعُـف، والاحتمـال كلّمـا ضعُـف قـوي الاسـتدلال، وكلّمـا قـوي ضعـف، فهـذا 

وجـه، ووجـه آخـر أنّ الكلـي كلّمـا كان نـازلًا اختـصّ بمـا لا يختـصّ بـه مـا كان 

أعلـى، ومـا بـه الاختصـاص مؤثِّـرٌ في الحكم، فيجب اعتباره، فهذا تفسـير المسـألة 

والله أعلـم.

وانظر تفصيل هذه المسألة في:  	(((

الاعتبارات 	- حسب  معاصرة  بنظرة  الله  سبيل  في  مصرف  مشمولات  سليمان.  عمر  الأشقر، 

المختلفة، ضمن: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، لمجموعة من الباحثين، عمّان: دار 

النفائس، 2009م، ج2، ص767 - 856. 

القرضاوي، يوسف. فقه الزكاة، بيروت: مؤسسة الرِّسالة، 1973م، ج2، ص635 - 669.	-
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قطعاً،  فيه  داخلة  فرضناها  وقد  كلِّيها  من  الجزئية  تخرج  كيف  يقال:  ولا 

العادي،  القطع  به  عنَينا  قطعاً  فيه  داخلةً  فرْضَها  لأنّ  القطع،  الكلِّيات  وخاصّةُ 

إذا  فأمّا  الناشئ عن دليل،  العادي معناه: عدم الاكتراث بالاحتمال غير  والقطع 

نشأ الدليل فقد صار معتبراً، ولم يقدح في قطعية ما قطعنا به، ولا في كلِّية ما قلنا 

بكلِّيته، فهذه نكتة القطع العادي وثمرته المستطابة.

أت مراراً لأن  ولا يقال: إخراج الجزئية من كلِّيها تخصيصٌ للكلّية، وقد هيَّ

بالتخصيص  المقصود  التخصيص، لأنّ  الكلِّيات: عدم قبولها  تعُدّ من خصائص 

فهذا  بالكلِّي،  الكلِّي  تخصيص  لا  بالجزئي،  الكلِّي  تخصيص  بيانه-  يأتي  -كما 

ةٌ أخرى من خصائص الكلِّيات، هي التداخل. الأخير تفرضه خاصَّ

على  بالأخصّ  الاستدلال  أولوية  تقرير  في  الشاطبي  كلام  على  وأثنّـِي 

الاستدلال بالأعمّ بكلام الآمدي بعد أن ذَكَر ما نقلتُه عنه من أنّ للحكم والوصف 

أنواعاً وأجناساً، وهو قوله: »فالظنّ في هذا القسم ممّا يزيد وينقص بسبب التفاوت 

فيما به الاشتراك من الجنس العالي والمتوسّط، فما كان الاشتراك فيه بالجنس 

السافل فهو أغلب على الظن، وما كان الاشتراك فيه بالأعمّ فهو أبعد، وما كان 

ط على الترتيب في الصّعود والنزول،«))) وقال الغزالي: »وعلى  ط فمتوسِّ بالمتوسِّ
الجملة فمهما ظهر الأقرب والأخصّ أمحق الظنَّ الحاصل بالأبعد.«)))

سه ابن عاشور للفقهاء من عُذرٍ في التركيز على القياس بجامع  وأثلِّث بما تلَمَّ

في  الفقهاء  »ولقد هرع  قائلًا:  الكلِّيات  بجامع  القياس  معرضين عن  الجزئيات، 

التشريع والتفريع إلى القياس على النظائر والجزئيات، ولم يعمدوا إلى الفحص 

عن المعاني الكلِّيات القريبة، والفحص عن إثبات وجود الكلِّيَيْن العاليين، وهما 

المصلحة والمفسدة؛ لأنّهم رأوا دلالة النظير على نظيره أقرب إرشاداً إلى المعنى 

ح الشّارع باعتباره في نظيره، أو أومأ إلى اعتباره فيه، أو أوصل الظنّ بأنّ  الذي صرَّ

الآمدي، الإحكام، مرجع سابق، ج3، ص284. 	(((

الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج2، ص331. 	(((
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الشارع ما راعى في حكم النظير إلّا ذلك المعنى، فإنّ دلالة النظير على المعنى 

المرعيّ للشارع حين حكَم له بحُكْمٍ ما دلالةٌ مضبوطة ظاهرة مصحوبة بمثالها... 
فتكفي الفقيهَ مؤونةَ الانتشار في البحث عن المعنى من أجناسه العالية.«)))

في  المستبطَن  الانتقاد  أنّ  يدلّ  ممّا  في عرضها،  متفنِّناً  يحكي حجّتهم  فهو 

مستقيماً  عليه  للاقتصار  ولكن  هو،  حيث  من  المنهج  لهذا  جهاً  متَّ ليس  كلامه 

العناية  إلى  يدعو  تراه  ولذلك  عنده،  العيب  هو  فهذا  وأَهْوَج،  معتدلًا  وأَعْوَج، 

باستجلاء المراتب التي تلي النظير الجزئي قائلًا: »ثمّ بما فيها من التمثيل والضبط 

حكمُه،  المعروفِ  غير  النظير  عليه  اشتمل  الذي  المعنى  إلى  بالمجتهد  تنتقل 

فيلحقه في الحكم بحكم كلِّياته القريبة، ثمّ بحكم كلِّياته العالية؛ إذ لا يعسر عليه 
حينئذ ذلك الانتقال، فتتجلّى له المراتب الثلاث انجلاءً بيِّناً.«)))

ودافع ذلك في حسباني ما هو معلوم من أنّ طرد القياس على النظائر الجزئية 

مطلقاً من غير تبصّر بمراتب الكلِّيات التي يندرج تحتها الجزئي قد يفضي إلى 

ر عنه الإمام مالك  في  حَيْف غير محمود، وعَسْف غير مسعود، وهو الذي عبَّ
مقولته المحكية عنه بقوله: »ولا يكاد المغرق في القياس إلّا يفارق السنة.«)))

بين  التفاوت  عن  متفرِّعاً  إخاله  الذي  الثاني  المنهجي  العنصر  هو  وهذا 

الكلِّيات علُوّاً ونزولًا.

ب- الاستدلال بالأعمّ أولى من الاستدلال بالأخصّ عند انخرام الأعمّ:

عندما  أوّل صاغَتِها  من  العلماء  كان سلطان  التي  الاستثناء  قاعدة  هذه هي 

قال: »اعلم أنّ الله شَرَع لعباده السّعي في تحصيل مصالح عاجلة وآجلة، تجمع 

أو  شديدة،  مشقّة  ملابسته  في  ما  منها  استثنى  ثمّ  واحدة،  علّة  منها  قاعدة  كلُّ 

مفسدة تربى على تلك المصالح، وكذلك شرع لهم السعي في درء مفاسد في 

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص350 - 351. 	(((

المرجع السابق، الموضع نفسه. 	(((

الشاطبي، الاعتصام، مرجع سابق، ج1، ص105. 	(((
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الدّارين، أو في أحدهما، تجمع كلّ قاعدة منها علّة واحدة، ثمّ استثنى منها ما 

في اجتنابه مشقّة شديدة، أو مصلحة تربى على تلك المفاسد، وكلّ ذلك رحمة 

ر عن ذلك كلِّه بما خالف القياس، وذلك جارٍ في  بعباده، ونظر لهم ورفق، ويعبَّ
العبادات، والمعاوضات، وسائر التصدّقات.«)))

وعلى هذه القاعدة انبنت خطط التشريع الاستثنائي التي أبرزها: الاستحسان، 
وسدّ الذرائع.)))

بالنظير  الإلحاق  أنّ  منهجياً)))  والحسّاسة  العميقة  المسألة  هذه  ومضمون 

العالي، لزم  الداني، أو  الكلّي  انخرام  إذا تسبّب في  النازل؛  بالكلِّي  الجزئي، أو 

نظير  عن  والتنقيب  لبطن،  ظهراً  الفكر  وتقليب  للنظر،  المُهلة  وإفساح  التريُّث، 

الثلاث  المراتب  بين  التآلف  بحفظ  أجدر  هو  آخر  نازل  كلّي  أو  ثانٍ،  جزئي 

المندرج تحتها الجزئي محلّ البحث؛ إذ ليس مألوفاً ولا مقبولًا وقوع التناقض 

ڇ  ڇ  ژڇ  المنطق،  التشريع ومراتبها، بل خاصّتها الاتساق ووحدة  بين كلّيات 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈژ ]النساء: 82[، فإذا لم يمكن ذلك بأيِّ وجه من 
الوجوه؛ فعادة إهدار الأسفل صوناً للأعلى.

ولقد أكثر الأئمة من الإفصاح عن هذا المعنى، خصوصاً عند تقرير حجية 

ين أبو محمّد عبد العزيز. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، راجعه وعلّق  ابن عبد السّلام، عزّ الدِّ 	(((

عليه: طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1991م، ج2، ص161 - 162.

الدريني، المناهج الأصولية، مرجع سابق، ص476 وما بعدها. 	(((

وهي من أدقّ مسالك الاجتهاد، كما قال الشاطبي: »وهو مجالٌ للمجتهد صعب المورد، إلّا أنّه  	(((

عذب المذاق، محمود الغِبّ، جار على مقاصد الشّريعة.« وقال ابن القيم: »وهذا موضع مزلّة أقدام، 

ومضلّة أفهام، وهو مقامٌ ضَنْك، ومعترك صعب.« وقد أفردها بالبحث الأخ الصديق الدكتور عمر 

مونة -حفظه الله- في رسالته للدكتوراه. انظر:

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج4، ص195.	-

ابن القيم، الطرق الحكمية، مرجع سابق، ج1، ص30. 	-

مونة، عمر. »الاجتهاد الاستثنائي، وأثره في تنزيل الأحكام الشرعية«، )رسالة دكتوراه، الجامعة 	-

الأردنية، 2008م(.
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الاستحسان، ومن ذلك قول ابن رشد )توفي 595ه(: »ومعنى الاستحسان في 

في  والعدل  والمصلحة  والعدل،«)))  المصلحة  إلى  الالتفات  هو  الأحوال  أكثر 

بحثنا هما: الكلّيان العاليان الثاني والثالث.

وأمّـــا مثالـــه؛ فـــكلّ مـــا ينـــدرج فـــي تطبيقـــات الاستحســـان بالمصلحـــة، 

والعـــرف، والضّـــرورة، وفـــي ســـدّ الذّرائـــع ومراعـــاة الخـــاف والرّخـــص والقيـــاس 

عليهـــا نظـــراً للمُـــدرك الأعلـــى، وهـــو مثـــالٌ لمـــا نحـــن فيـــه، وهـــي أمثلـــة 

ـــد  ـــن أعضـــاء الجس ـــل عضـــو م ـــي نق ـــألة معاصـــرة، ه ـــا مس ـــر منه ـــرات، أذك بالعش

الآدمـــي مـــن شـــخص حـــيٍّ أو ميِّـــت إلـــى شـــخص آخـــر تتوقّـــف حياتـــه علـــى هـــذا 
ــاً.))) النقـــل توقّفـــا كلِّيـــاً أو جزئيـ

بكلِّيها  الأعضاء  نقل  منع  على  فيها  ناظرٌ  يستدلّ  أن  يجوز  المسألة  فهذه 

فيه حقّاً لله عز وجل،  في جسده«؛ لأنّ  الإنسان  النازل))) وهو: »حرمة تصرُّف 
وحقّ الله لا مدخل فيه للإسقاط والتنازل.)))

الحديث،  دار  القاهرة:  المقتصد،  ونهاية  المجتهد  بداية  أحمد.  بن  محمد  الوليد  أبو  رشد،  ابن  	(((

2004م، ج3، ص201.

خير من رأيته بحث هذه المسألة بفذلكة عميقة هو أستاذنا الدكتور محمد نعيم ياسين -حفظه الله-.  	(((

انظر:

1996م، 	- النفائس،  دار  عمّان:  معاصرة،  طبية  قضايا  في  فقهية  أبحاث  نعيم.  محمد  ياسين، 

ص135 - 186.

أمّا من يحسب أنّ من نظائرها الجزئية ما قاله الفقهاء في بيع لبن الآدمية، وفي أكل المضطرّ من  	(((

جسد إنسان حيّ مستحقّ للقتل، أو من جسده هو، أو من جثة إنسان ميِّت، وفي شقّ بطن الميِّت 

لأجل استخراج مال من جوفه، أو لاستخراج جنين تُرجى حياته، أو وصل عظم إنسان حي بعظم 

إنسان ميت، وما إلى ذلك، فليس حسبانه بسديد، بل الحقّ أنّ هذه المسألة ليست ذات نظائر في 

تخريجات الفقهاء الأقدمين، ولم تخطر حتى على خيالهم العلمي. انظر: 

المرجع السابق، ص146 - 150.	-

انظر هذا الاستدلال في:  	(((

الغماري، أبو الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق الحسني. تعريف أهل الإسلام بأنّ نقل العضو 	-

حرام، تحقيق وتعليق: صفوت جودت أحمد، القاهرة: مكتبة القاهرة، 1997م، ص7 وما بعدها.

o b e i k a n . c o m



148

الأعلى  الكلّي  سلامة  إلى  النظر  من  أساسٍ  على  الاستثناء،  قاعدة  أنّ  غير 

عند إعمال الأنزل، تفرض في هذه المسألة القول بالجواز، فالكلِّي الأعلى الذي 

م كلِّياً أو جزئياً -بحسب حالات المنقول إليه- إذا منعنا  هو »حفظ النفس« يتخرَّ

واجبٌ  وحفظها  العضو،  حفظ  من  الله  عند  أحقّ  النفس  وحفظ  بالكلِّية،  النقل 

حدته،  على  فرداً  بالفرد  فقط  ليس  مجتمعة،  المسلمة  بالجماعة  منوط  تفاعلي 

وإلّا لم يُشرع غوث الملهوف، وإنقاذ الغريق، وإطعام المسكين، وكفالة اليتيم، 

نٌ  ونحوها، وإذا كان الأمر هكذا، فإسقاط حقّ الله في جسد المنقول منه متضمِّ

النقل بشرط: عدم  إليه، وعندما نضبط جواز  المنقول  لإحياء حقِّ الله في جسد 

تسبّبه في إضرار المنقول منه ضرراً مساوياً لذلك الحاصل في المنقول إليه -قبل 

لة الإسقاط هنا والإحياء هناك قد أحيينا حقّاً أحقّ  النقل- أو أشدّ، نكون في محصِّ

لله ممّا أسقطناه، ونكون قد حافظنا على الكلِّي الأعلى، مع بعض التصرّف في 
الكلّي الأنزل، وهو الفقه باللحم والشحم.)))

ثالثاً: خصائص الكليات التشريعية

يسهل علينا بعدما مرَّ من بيانٍ لحقيقة الكلِّيات التشريعية، وأنواعها، ومراتبها 

أن نستخلص أهمّ خصائصها.

1- خاصّة »الشّرعية«:

التي  الزّوايا  بـ«التشريعية« كما ذكرت في  الكلِّيات  وهي مضمّنة في وصف 

يحتملها هذا الوصف. وليست هذه الكلِّيات ممّا يستقلّ العقل البشري بوضعها 

ولكن  والتقبيح«،  »التحسين  في  الأشعرية  النظرية  على  بناءً  ليس  الوحي،  دون 

الألوهية،  حقّاً خالصاً لله وحده، وخاصّةً من خصائص  التشريع  كون  على  بناءً 

ب، لقوله تعالى: ژے  والحاكمية الربّانية، لا ينازع فيها نبيٌّ مرسل، ولا ملَكٌ مقرَّ

ے ۓ ۓژ ]الأنعام: 57[.

وانظر بقية تفاصيل المسألة وحالاتها وضوابطها في المرجع السابق. 	(((
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وعمــل العقــل فــي انتــزاع هــذه الكلّيــات مــن نصــوص الشّــارع، إمّــا مــن اللفــظ 

ــرعية«،  ــة »الشّ ــة لا يســلبها صف ــي الجزئي ــع المعان ــن اســتقراء مواق مباشــرة، أو م

ولا يجعلهــا »عقليــة«، بمعنــى أنّهــا مــن وضــع العقــل، لأنّّ العقــل لا يدركهــا إلّا 

مــن جهــة النصــوص الشــرعية. قــال الشــاطبي: »الأدلــة العقليــة إذا اســتعمُلت فــي 

ــة الســمعية، أو مُعِينــة فــي طريقهــا،  هــذا العلــم فإنّمــا تُســتعمل مركّبــة علــى الأدلّ

أو محقِّقــة لمناطهــا، أو مــا أشــبه ذلــك، لا مســتقلّة بالدّلالــة، لأنّ النظــر فيهــا نظــرٌ 

ــالٌ  ــا امتث ــل بانتزاعه ــام العق ــس بشــارع،«))) ولأنّ قي ــل لي ــر شــرعي، والعق ــي أم ف

للتكليــف الشّــرعي نفسِــه، كمــا فــي الأمــر بالتدبّــر فــي قولــه تعالــى: ژچ چ 

ــه: ژۅ ۉ ۉژ ]الحشــر:  ــي قول ــار ف ــر بالاعتب چژ ]النســاء: 82[، والأم
2[، وإذا كان كذلــك، فهــو داخــلٌ فــي المعنــى العــامّ للتوقيــف، قــال الغزالــي: 

ــى  ــارة عــن معن ــاس عب ــرع باطــلٌ إن كان القي ــي الشّ ــاس ف ــول بالقي ــم أنّ الق »اعل

ــون  ــف، حــاش لله أن يك ــاس أو توقي ــا قي ــرع إمّ ــال الشّ ــى يق ــف حت ــل التوقي يقاب

ــات  ــارع بإثب ــى الشّ ــا أن نحكــم عل ــس لن ــف... فلي ــه توقي ــرع كلّ ــل الشّ ــك، ب كذل

الحكــم حيــث لــم يصــرِّح بإثبــات الحكــم إلّا بتوقيفــه، وتعريفــه بوجــه مــن وجــوه 

التعريــف وإن لــم يكــن بصريــح اللفــظ، فــإن فعلنــا ذلــك مــن غيــر اســتظهار بمُــدرك 

مــن مــدارك التعريــف، كنّــا واضعيــن للشّــرع مــن تلقــاء أنفســنا، وأيّ ســماء تظلّنــا، 

ــارة  ــا إن كان القيــاس عب ــا؟ وأمّ ــا وعقلن ــا الشّــرع برأين ــا إذا وضعن وأيّ أرض تقلّن

ــواع  ــوع خــاصّ مــن أن ــه ن ــف، لكنّ ــي عمــوم التوقي ــى آخــر هــو داخــل ف عــن معن
التوقيــف، فذلــك ممّــا لا نأبــاه، ولا يســتطيع أحــد مــن العقــاء أن يأبــاه.«)))

والشــاهد فــي كلامــه عــدّ القيــاس نوعــاً مــن أنــواع التوقيــف مــن حيــث هــو 

فــات الموضوعــة مــن الشّــارع  تصــرّف عقلــي فــي النــص الشــرعي مــن خــال المعرِّ

نفســه، فكذلــك انتــزاع الكلِّيــات التشــريعية. فــا غضاضــة فــي ازدواج العقــل 

والنقــل علــى تحصيــل العلــم بهــا، بــل تلــك مزيــة تجعــل علمهــا مــن أشــرف 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص35. 	(((

الغزالي، أساس القياس، مرجع سابق، ص33. 	(((
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العلــوم كمــا قــال الغزالــي: »وأشــرف العلــوم مــا ازدوج فيــه العقــل والسّــمع، 
ــرع.«))) ــرّأي والشّ ــه ال واصطُحــب في

ـــص العلاقـــة بينهمـــا فـــي تشـــبيه مـــن أروع مـــا  وللغزالـــي أيضـــاً كلامٌ بديـــعٌ يلخِّ

ـــن إلّا  يكـــون؛ إذ قـــال: »اعلـــم أنّ العقـــل لـــن يهتـــدي إلّا بالشّـــرع، والشّـــرع لـــم يتبيَّ

بالعقـــل، فالعقـــل كالأسّ، والشّـــرع كالبنـــاء، ولـــن يغنـــي أُسٌّ مـــا لـــم يكـــن بنـــاء، 

ـــعاع،  ـــرع كالشّ ـــم يكـــن أُسّ، وأيضـــاً فالعقـــل كالبصـــر، والشّ ـــا ل ـــاء م ـــن يثبـــت بن ول

ـــم  ـــا ل ـــعاع م ـــي الشّ ـــن يغن ـــن خـــارج، ول ـــعاع م ـــم يكـــن شُ ـــا ل ـــي البصـــر م ـــن يغن ول

ـــراج، والشّـــرع كالزّيـــت الـــذي يمـــدّه، فمـــا  يكـــن بصـــر... وأيضـــاً فالعقـــل كالسِّ

ـــت...  ـــم يضـــئ الزّي ـــم يكـــن ســـراج ل ـــا ل ـــراج، وم ـــم يحصـــل السِّ ـــت ل ـــم يكـــن زي ل

 فالشّـــرع عقـــلٌ مـــن خـــارج، والعقـــل شـــرعٌ مـــن داخـــل، وهمـــا متعاضـــدان 
بل متّحدان.«)))

2- خاصّة »الحاكمية«، أو »الهيمنة التشريعية«:

عنها  تتولّد  التي  الأمّ  هي  التشريعية  الكلّيات  أنّ  الخاصّة  بهذه  المقصود 

دور عنها، والَأوْل إليها،  جزئيات التشريع، فلا تستغني عن الارتضاع منها، والصُّ

التنزيل  في  أو وجوهاً  الدّلالة،  في  الجزئيات وجوهاً  تلك  احتملت  إذا  بمعنى: 

إبّان تحقيق مناطاتها على التشخصات الخارجية -وهي كذلك في الأغلب- لم 

يجز أن يؤخذ من تلك الوجوه إلّا ما تآلف مع الكلّيات التشريعية بحيث لا ينخرم 

اطّرادها، ولا يتزعزع ثباتها، ولا يلحقها تخلُّفٌ ألبتة.

السّياسي)))  التشريع  في  العامّة  والمبادئ  الكلّية،  »الأصول  الدريني:  قال 

تهيمن  التي  هي  قطعية-  بنصوص  المقرّرة  الأحكام  عن  -فضلًا  الإسلامي 

الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج1، ص32. 	(((

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. معارج القدس في مدراج معرفة النفس، بيروت: دار الآفاق  	(((

الجديدة، 1975م، ص57.

لا وجه لاختصاص هذا بالسّياسة؛ غير أنّ الأستاذ يكتب هذا الكلام في سياق الفقه السياسي. 	(((
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أحدٌ  يملك  إذ لا  والسّياسي...  والاقتصادي  الاجتماعي  التنظيم  على  بمفاهيمها 
لتلك الأصول والمبادئ تغييراً ولا تبديلًا.«)))

بعض  بعضُها على  ليحكم  محتاجةً  الشّريعة  أدلّة  أين جعلت  من  قيل:  فإذا 

أصلًا؟ ثمّ من أين جعلت الكلِّيات حاكمة على الجزئيات؟ ثمّ ما مضمون هذه 

الشّريعة  أدلّة  أنّ  الفقه  أصول  في  المتقرِّرة  البدهيات  من  فالجواب:  الحاكمية؟ 

ليست على درجة واحدة من الوضوح، فبعضها جليٌّ غير محتمِل، وبعضها خفيٌّ 

لمّا  وتعالى  تبارك  الله  »إنّ  397ه(:  توفي   « المالكي  القصّار  ابن  قال  محتمل، 

ق بين طرق العلم، وجعل منها ظاهراً جلياً،  أراد أن يمتحن عباده وأن يبتليهم، فرَّ

وباطناً خفيّاً... والدليل على أنّ ذلك كذلك هو أنّ الدلائل لو كانت كلّها جلية 

ظاهرة لم يقع التنازع، ولم يُحتج إلى تدبّر، ولا اعتبار، ولا تفكّر، ولبطل الابتلاء، 

ولم يحصل الامتحان، ولا كان للشّبهة مدخل، ولا وقع شكّ، ولا حُسبان، ولا 

أن تكون  فبطل  فاسد،  العلم كان يكون طبعاً، وهذا  ظنّ، ولا وجد جهل، لأنّ 
العلوم كلّها جلّية...«)))

تعالى:  لقوله  يتناقض،  ولا  يختلف  لا  التشريع  أنّ  وعلمنا  هذا،  علمنا  فإذا 

ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈژ ]النساء: 82[، ثمّ رأينا الخفي محتمِلًا 

لوجه يؤالف فيه الجليّ، ولوجه يخالفه، لزمنا حمله على الوجه المؤالف دون 

لوهم  ودفعاً  والتئامه،  وانسجامه  التشريع  اتساق  على  حفاظاً  المخالف،  الوجه 

ليحكم بعضها على بعض،  الشّريعة  أدلة  فهذا وجه حاجة  والتناقض،  التعارض 

ل الأصوليين: إنّ المنطوق قاض على المفهوم، والنّص قاضٍ  وهو المبدأ الذي قوَّ

على الظّاهر، والخاصّ قاضٍ على العامّ، والعبارة قاضية على الإشارة، والمحكم 

قاضٍ على المتشابه، وهلمّ جرّا.

الرسالة،  مؤسسة  دمشق:  والحكم،  ياسة  السِّ في  الإسلامي  التشريع  خصائص  فتحي.  الدريني،  	(((

2008م، ص160.

ابن القصّار، أبو الحسن علي بن عمر. مقدّمة في أصول الفقه، تحقيق وتعليق: مصطفى بن كرامة الله  	(((

مخدوم، الرياض: دار المعلمة، 1999م، ص134 - 135.
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وأمّا لماذا تحكم الكلِّيات الجزئيات؟ فلأسباب أبرزها ما يلي:

لًا: لأنّ الكلِّيات هي الواقعة في موقع الجليّ بالنِّسبة إلى الجزئيات، فإنّها  أوَّ

لم تنعقد كلِّية إلّا بالنصّ على كلِّيتها بصيغة قطعية، أو بانتظامها من مجموعة من 

إنتاجها متكرِّرةً، متأكّدةً، منتشرةً في غير ما باب، وما  المتعاضدة على  الظنّيات 

كان هكذا لا يحتمل أن يحتمل، بل يكون في غاية الجلاء والوضوح، وما لم يكن 

كذلك -وهو الجزئيات- لا يكون كذلك في الغالب؛ أي: ترد عليه الاحتمالات.

وقد نصَّ المولى تبارك وتعالى على أنّ الجليّات التي سمّاها »المحكمات« 

اها »المتشابهات«، وذلك في قوله: ژڳ ڳ ڳ ڱ  ات التي سمَّ هي أمُّ الخفيَّ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻژ ]آل عمران: 7[، ووصفُها بـ«الُأمّ« 
قال  حاكمة،  فهي  ثمّ  ومن  ومعتصَماً،  وأصلًا  ومرجعاً  موئلًا  كونها  على  نصٌّ 

والمواعظ،  والآداب  والتشريع  الاعتقاد  أصول  هي  »فالمحكمات  عاشور:  ابن 

وكانت أصولًا لذلك باتّضاح دلالتها، بحيث تدلّ على معانٍ لا تحتمل غيرها، 

أو تحتمله احتمالًا ضعيفا غير معتدّ به... وباتّضاح معانيها بحيث تتناولها أفهام 

معظم المخاطبين بها، وتتأهّل لفهمها، فهي أصل القرآن المرجوع إليه في حمل 
معاني غيرها عليها للبيان أو التفريع...«)))

ڳ  ڳ  ژڳ  تعالى:  قوله  في  بالحفظ  المقصودة  هي  الكلِّيات  لأنّ  ثانياً: 

الكُلِّية  أصوله  حفظ  به  »المراد  الشاطبي:  قال   ،]9 ]الحجر:  ڱژ  ڱ  ڱ  ڱ 
أيضاً،   ]3 ]المائدة:  ژچچچڇژ  تعالى:  بقوله  المراد  وهو  المنصوصة، 

الحفظ جزئيٌّ  ف عن  يتخلَّ لم  لو كان كذلك  إذ  الجزئية؛  المسائل  المراد  أنَّ  لا 

من جزئيات الشريعة، وليس كذلك، لأنّا نقطع بالجواز، ويؤيِّده الوقوع لتفاوت 

الظّنون، وتطرُّق الاحتمالات في النُّصوص الجزئية، ووقوع الخطأ فيها قطعاً، فقد 
وجد الخطأ في أخبار الآحاد، وفي معاني الآيات.«)))

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج3، ص15 - 16. 	(((

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص32 - 33. 	(((
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مجالًا  يفسح  الجزئيات  من  جزئي  عارضه  إذا  بالكلّي  التمسّك  لأنّ  ثالثاً: 

للتأويل، بحمل الجزئي على وجه من وجوه المؤالفة، فيتسنّى إعمالُ كليهما من 

للعمل  مجالًا  يفسح  فلا  ابتداءً  بالجزئي  التمسك  وهو  العكس،  أمّا  إهدار،  غير 

بالكلي إذا تعارضا من كلِّ وجه؛ إذ الكلِّي لا يلحقه التأويل، قال الشاطبي: »وهذا 

عارضتها  إذا  بالكلِّيات  ك  المتمسِّ إلى  بالنسبة  النفع  الفائدة عظيم  كثير  الموضع 

الجزئيات وقضايا الأعيان، فإنّه إذا تمسّك بالكلّي كان له الخيرة في الجزئي في 

التمسّك الخيرة في  حمله على وجوه كثيرة، فإن تمسّك بالجزئي لم يمكنه مع 

بعيدة،  مهاوٍ  في  الإشكالات  أيدي  به  المعارضة، ورمت  في حقّه  فثبت  الكلّي، 

كٌ في  للمتشابهات، وتشكُّ اتّباعٌ  ين، لأنّه  الدِّ الزيغ والضلال في  وهذا هو أصل 
القواطع المحكمات، ولا توفيق إلا بالله.«)))

وأمّا مضمون هذه الهيمنة فهي وظائف أربع تُناط بالكليات التشريعية، هي: 

في  يحتمل  ما  تفسير  الإسهام في  أي:  والتطبيق؛  والترجيح،  والإنشاء،  التفسير، 

على  الجزئية  الظواهر  كإجراء  تقريراً  إمّا  الجزئيات،  تلك  من  وجوهاً  التفسير 

ظواهرها، والعمومات الجزئية على عمومها، أو تغييراً كتأويل ما حقّه التأويل من 

الظواهر الجزئية، وتخصيص ما حقّه التخصيص من العمومات الجزئية، وإنشاء 

الأحكام غير المنصوص عليها، سواء نُصّ على نظائرها الجزئية، أم لم يُنصّ إلّا 

على كلّياتها النازلة أوالدانية أوالعالية، والإسهام في الترجيح عند اصطراع أعنّة 

التعارض، والتأثير في تحقيق المناط المسمّى بالاجتهاد التنزيلي إجراءً، وتعديلًا، 

وتأجيلًا، وتوقيفاً. وسيأتي بسط ذلك في الفصل الثاني.

3- خاصّة »القطع« و«الاطمئنان«:

نت  ة بالكلِّيات التشريعية، وبيَّ سبق أن ألمحتُ إلى اشتراط لُصُوق هذه الخاصَّ

الدلالة،  أم من جهة  النقل،  فيها، وبالطمأنينة سواء من جهة  بالقطع  الظفر  سبل 

أم من جهة الاستقراء، والذي يعنيني الآن هو الجواب عن سؤال مهمّ هو: لماذا 

المرجع السابق، ج3، ص264. 	(((
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الظنّ،  مجرّد  يكفي  لا  لماذا  التشريعية؟  الكلِّيات  في  والطمأنينة  القطع  اشتراط 

وهو كافٍ في العمل كما هو معلوم؟

والجواب: إنّ الكلِّيات التشريعية نظراً لكونها حاكمة، ومهيمنة على الأدلة 

الجزئية، ونظراً لمضمون هذه الهيمنة المشار إليه في العنصر السّابق؛ لا يستسيغ 

ر لمحورية هذا المضمون، وأهمّيته، وخطورته أن تضطلع بها قواعد هي  المقدِّ

في الظنّ والاحتمال كالجزئيات، فإنّها إذا كانت كذلك لم تستأثر بمزية دونها، 

فكيف تهمين عليها؟

قال الشّاطبي في سياق مناقشة قطعية أصول الفقه، وأنّه لا ينبغي أن يدخل 

فيها إلّا ما هو قطعي: »إعمال الأدلة القطعية أو الظنية إذا كان متوقِّفاً على تلك 

بعد  إلّا  بالأدلة[  بها ]أي:  الفقه؛ فلا يمكن الاستدلال  التي هي أصول  القوانين 

عرضها عليها ]أي: على القوانين الأصولية[، واختبارها بها، ولزم أن تكوم مثلها، 

لأنّك  أقوى[؛  أو  الأدلة  مثل  الأصولية  القوانين  تكون  أن  ]أي:  منها  أقوى  بل 

مقتضى  على  تجرِ  لم  إذا  الأدلة  تطرح  بحيث  الأدلة؛  على  الحاكم  مقام  أقمتها 

قال:  أن  إلى  لغيرها؟«)))  قوانين  الظنيات  تُجعل  أن  القوانين، فكيف يصحّ  تلك 

راح  رد على أنّ المظنونات لا تُجعل أصولًا، وهذا كافٍ في اطِّ »فالاصطلاح اطَّ
الظنيات من الأصول بإطلاق.«)))

وبغضِّ النظر عن الخلاف في قطعية أصول الفقه، وعن حقيقة هذا الخلاف 

وما فيه من النِّزاع اللفظي في معنى »أصول الفقه«، ومعنى »القطع«،))) فالشّاهد 

من كلامه أنّ ما يُجعل حاكماً على غيره يلزم ضرورةً أن يكون أقوى منه، فإذا 

كان هذا الغير -وهو فيما نحن بصدده الجزئيات- فيه القطعي والظني، وجب أن 

يكون الحاكم قطعياً.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص33. 	(((

المرجع السابق، ج1، ص33 - 34. 	(((

انظر تحرير ذلك في:  	(((

- الأنصاري، المصطلح الأصولي عند الشاطبي، مرجع سابق، ص241 - 270.
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»لا  قوله:  وهي  أنيقة،  عبارة  في  الكلام  هذا  الدريني  الأستاذ  اختصر  وقد 

والتخريج  والتفريع،  بالرّأي،  للاجتهاد  تشريعياً  منهجاً  القاعدة  تكون  أن  يُتصوّر 
على أساسها، ثمّ تكون هي بذاتها مجالًا للاجتهاد بالرّأي.«)))

ومن هنا حذّر ابن عاشور من التسرّع في إثبات كلّية تشريعية مقصدية قائلًا: 

إثبات  في  التثبت  ويجيد  التأمّل،  يُطيل  أن  الشّريعة  مقاصد  في  الباحث  »على 

مقصد شرعي، وإيّاه والتساهل والتسرّع في ذلك، لأنَّ تعيين مقصد شرعي -كلِّي 

فيه  الخطأ  ففي  الاستنباط،  في  كثيرة  وأحكامٌ  أدلةٌ  عنه  تتفرّع  أمرٌ  جزئي-  أو 

ريعة  خطرٌ عظيم، فعليه أن لا يُعيِّن مقصداً شرعيّاً إلاَّ بعد استقراء تصرُّفات الشَّ

الفقه  ة  أئمَّ آثار  اقتفاء  وبعد  منه،  التشريعي  المقصد  انتزاع  يريد  الذي  وع  النَّ في 
رع.«))) ليستضيء بأفهامهم، وما حصل لهم من ممارسة قواعد الشَّ

ضوئها  على  الاجتهاد  ثمرة  أنّ  التشريعية  الكلِّيات  بقطعية  المقصود  وليس 

ستكون قطعية، بل غالباً ما تكون هذه الثمرة ظنية، قال الدريني: »الاتفاق على 

أصل القاعدة لا يحول دون الاختلاف في شروط إعمالها،«))) وقال ابن رشد: 

في  وجودها  في  ويختلفون  الشروط،  هذه  بعض  وجوب  على  اتفقوا  »وربّما 

نازلة،«))) وقال ابن دقيق )توفي 702ه( في قاعدة »اليقين لا يزول بالشكّ« التي 

سمّاها »إعمال الأصل وطرح الشكّ«: »وكأنّ العلماء متّفقون على هذه القاعدة، 

الدرينــي، المناهــج الأصوليــة، مرجــع ســابق، ص139، هامــش )2(، وكلامــه هــذا هــو الســليم، أمّــا  	(((

قولــه: إنــه لا يوافــق الشــاطبي علــى القــول بقطعيــة أصــول الفقــه، وأنّــه -أي: الشــاطبي- »أخــذ يقيــم 

ــا لا تدخــل  ــة المختلــف فيه ــس بســليم، لأنّ القواعــد الأصولي ــا،« فلي ــى صحته ــاً- عل ــة -عبث الأدل

عنــد الشــاطبي فــي مســمّى »أصــول الفقــه« كمــا هــو واضــح فــي نصّــه المذكــور فــي هــذه الصفحــة، 

ــن ذلــك  المختــوم بقولــه: »فالاصطــاح اطّــرد علــى أنّ المظنونــات لا تُجعــل أصــولًا.« وقــد بيَّ

الأســتاذ الأنصــاري -رحمــه الله- باســتيفاء. انظــر: 

الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، مرجع سابق، ج1، ص25، هامش )2(.	-

الأنصاري، المصطلح الأصولي عند الشاطبي، مرجع سابق، ص241 - 270.	-

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص231. 	(((

الدريني، بحوث مقارنة، مرجع سابق، ج1، ص123. 	(((

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج3، ص10. 	(((
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الكلِّية  على ضوء  الاجتهاد  أنّ  وذلك  استعمالها،«)))  كيفية  في  يختلفون  لكنّهم 

في  كذا  جزئية  إدراج  مثل  ظنِّية،  اعتباراتٌ  له  تتخلَّ قطعية  وهي  حتّى  التشريعية 

كلِّية كذا، وتصنيف كلِّية كذا في مرتبة كذا علوّاً ونزولًا، وتقدير التآلف بين تلك 

واستشراف  الأسفل،  إعمال  عند  الانخرام  من  الأعلى  سلامة  ومدى  المراتب، 

ا يجمعه عنوانٌ واحد،  مدى إفضاء التنزيل إلى غايته المطلوبة، وما إلى ذلك ممَّ

هو تحقيق المناط.

التشريعية، بل يزيد من  غير أنّ هذا الأمر لا يقلِّل من قيمة قطعية الكلِّيات 

وإن  الاجتهاد -حتى  في  منها  مفرَّ  الظنّ سمةً لا  كان  إذا  ذلك:  يتها، ووجه  أهمِّ

المنطلقات  هذه  كانت  لو  الخُبْر  ما  فالسؤال:  قطعية-  المبدئية  منطلقاته  كانت 

ظنية، أو أبى الخصم التسليم بقطعيتها؟ إنّ الخُبْر هو اشْتِجَار المذاهب من غير 

وما  الإفحام،  فَقْد  مع  الخُلْف  يزداد  فلا  لِلِّجَاج،  ارتفاعٍ  ولا  للحِجاج،  انقطاعٍ 

يضطرّ الخصمَ للاعتراف والإذعان إلّا احتداماً، ثمّ لا يلبث أن يأخذ سبيلًا إلى 

التفرُّق، ونشوء الطوائف، والِاعْصِوْصَاب على شِيَع لا تلتقي على قاعدة حوار، 

مة. مات مسلَّ ولا على مقدِّ

قال الشّاطبي: »الفِرَق إنّما تصير فِرقاً بخلافها للفرقة النّاجية في معنى كلّي 

الجزئي  إذ  الجزئيات؛  من  جزئي  في  لا  الشّريعة،  قواعد  من  وقاعدة  ين  الدِّ في 

والفرع الشاذّ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرُّق شِيَعاً، وإنّما ينشأ التفرّق عند 
وقوع المخالفة في الأمور الكلِّية...«)))

الكتاب  في  عنه  النهي  غُلِّظ  الذي  هو  التفرّق  هذا  مثل  أنّ  في  شكّ  ولا 

والسنّة في مواضع كثيرة؛ إذ لا تلبث تلك الفِرَق أن تَدِبَّ إليها الشحناء، وتَشِبَّ 

التكفير  ثمّ  والتضليل،  التبديع  على  والتجاسر  العداوة  ثمّ  البغضاء،  أنفسها  في 

ابن دقيق العيد، أبو الفتح محمد بن علي. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تحقيق: حسن أحمد  	(((

إسبر، بيروت: دار ابن حزم، 2002م، ص135.

الشاطبي، الاعتصام، مرجع سابق، ج2، ص200 - 201. 	(((
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كلّما  التشريعية  الكلِّيات  يطال  بل  ين،  الدِّ بأصول  خاصّاً  هذا  وليس  والتقتيل، 

أصل  قطعية  في  كابروا  لمّا  الظاهرية  أنّ  ترى  ألا  قطعيتها،  في  الخصم  كابر 

القياس، ومشروعية الاجتهاد بالرّأي، وأحدثوا أصولًا خالفوا فيها الجمهور من 

بخلافهم،  يُعتدّ  ممّن  إقصاؤهم  إلّا  يبق حلٌّ  ولم  مناظرتهم،  المسلمين، عسُرت 

قال الزركشي: »وأمّا الظّاهرية فلمّا أحدثوا قواعد تخالف قواعد الأوّلين، أفضت 

بهم إلى المناقضة لمجلس الشّريعة، ولمّا اجترأوا على دعوى أنّهم على الحقّ، 

وأنّ غيرهم على الباطل، أُخرجوا من أهل الحلّ والعقد، ولم يعدّهم المحقّقون 
من أحزاب الفقهاء.«)))

وعلـــى هـــذا فـــإنّ الدعـــوة إلـــى تخليـــص أصـــول الفقـــه ممّـــا هـــو ظنـــي 

المنـــزَع، محتمِـــل المُـــدْرَك، لا يرســـو فيـــه الناظـــر علـــى قـــول، ولا ينتهـــي إلـــى 

قـــوّة ولا حَـــوْل؛ دعـــوةٌ لُبِّيـــة صُلْبيـــة،))) لا ينبغـــي الاســـتهانة بهـــا لمجـــرّد أنّ 

تحقيـــق مناطـــات القواعـــد مهمـــا كانـــت قطعيـــة لا يكـــون فـــي الأغلـــب إلّا 

ـــوْفٌ  ـــك شَ ـــو اســـتئصال شـــأفة الخـــاف بإطـــاق؛ فذل ـــى ه ـــس المبتغ ـــاً)))، فلي ظني

بعيـــد المنـــال، ولكـــنّ المبتغـــى هـــو تأطيـــره، وتحجيمـــه، وتقليلـــه حتّـــى ينحصـــر 

ـــى  ـــوم، ويســـتحفظوا عل ـــرّق المذم ـــن التف ـــون م ـــات، فينعصـــم المختلف ـــي الجزئي ف

حـــقّ أهـــل الإيمـــان فـــي المـــوالاة، والمؤاخـــاة.

الزركشي، البحر المحيط، مرجع سابق، ج8، ص341. 	(((

وهي الدعوة التي تبناها الشاطبي وابن عاشور، كلٌّ منهما في مستهلّ كتابه. انظر:  	(((

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص29 - 34. 	-

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص165 - 176.	-

استشعرت هذا التهوين من بحث الدكتور جُغَيم، حيث انتهى بعد الكلام على ظنية تحقيق المناط  	(((

مهما كانت القاعدة قطعية إلى القول: »وتكون الخلاصة أنّه كما لم تتمكّن قواعد الأصول من رفع 

الخلاف فإنّ قواعد المقاصد لن تكون أحسن حالًا،« مع أنّ الفرق بين قواعد الأصول المختلف 

على مبدئيتها أصلًا، وبين المقاصد القطعية والقريبة من ذلك، فرقٌ واضحٌ في كون الأخيرة أكثر 

إلجاءً للإذعان باعتبارها مقطوعا بمبدئيتها، على أنّ أحداً لم يقل إنّ المراد هو رفع الخلاف بالكلِّية، 

بل المراد هو تقليله وقصره على الجزئيات دون الكلّيات. انظر:

جغيم، طرق الكشف عن مقاصد الشّارع، مرجع سابق، ص42.	-
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4- خاصة »انتفاء التشابه عنها، والنسخ، والتخصيص«:

هـــذه الخاصّـــة مبنيـــة علـــى مـــا يتضمّنـــه مصطلـــح »الكلِّيـــة« مـــن معانـــي 

ـــرّة أخـــرى،  ـــح م ـــإذا اســـتدعينا مضمـــون المصطل ـــات، ف ـــراد، والثب العمـــوم، والاطّ

وهـــو عـــدم الاختصـــاص ببعـــض المكلّفيـــن مـــن حيـــث هـــم مخاطَبـــون دون 

بعـــض، فهـــذا هـــو العمـــوم، وعـــدم الاختصـــاص ببعـــض الأزمنـــة أو الأمكنـــة أو 

ـــراد،  الأحـــوال مـــن حيـــث هـــي ظـــروف للتكليـــف دون بعـــض، فهـــذا هـــو الاطِّ

وهـــو فـــرعٌ عـــن العمـــوم؛ إذ الاطّـــرادُ عمـــومٌ فـــي الزّمـــان والمـــكان والأحـــوال، 

ـــة  ـــرادٌ فـــي الزّمـــان، بمعنـــى: بقـــاء الكلِّي ـــات اطِّ ـــراد؛ إذ الثب ـــات فـــرعٌ عـــن الاطّ والثب

كلِّيـــةً مســـتجمعةً لماهيتهـــا، وكلِّ خصائصهـــا علـــى وجـــه الـــدوام والتأبيـــد إلـــى 
قيـــام السّـــاعة، لا يرفعهـــا رافـــع، ولا يبطلهـــا مبطـــل مهمـــا كان.)))

فمضمون مصطلح »الكلِّية« بمعانيه هذه يستتبع أنّها لا يقع فيها تشابه، ولا 

نسخ، ولا تخصيص.

فأمّــا التشــابه وهــو عــدم اتضــاح المعنــى،))) فوقوعــه فــي الكلِّيــات منفــيٌ 

ضــرورةً بعدمــا تقــرّر أنّهــا مهيمنــة علــى التشــريع، وحاكمــة علــى الجزئيــات 

ــا، والتشــابه  ــة ثبوتهــا كمــا مــرّ معن المأثــورة والمســتجدّة، بحكــم جلائهــا، وقطعي

ينافــي كلّ ذلــك. ويســتدلّ الشــاطبي علــى امتنــاع وقــوع التشــابه فــي الكلِّيــات 

مــن نــواحٍ أخــرى، فيقــول: »التشــابه لا يقــع فــي القواعــد الكلِّيــة، وإنّمــا يقــع 

فــي الفــروع الجزئيــة، والدليــل علــى ذلــك مــن وجهيــن: أحدهمــا: الاســتقراء أنّ 

الأمــر كذلــك، والثانــي: أنّ الأصــول لــو دخلهــا التشــابه لــكان أكثــر الشّــريعة مــن 

وانظر في الكلام على العموم والاطراد والثبات:  	(((

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص78 - 79. 	-

ابن عاشور، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص252 - 253، على أنّ ابن عاشور قصد بالثبوت 	-

معنى آخر، ليس هو الذي اعتمدناه.

الصالح، تفسير النصوص، مرجع سابق، ج1، ص332. 	(((

الدريني، المناهج الأصولية، مرجع سابق، ص134.	-
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المتشــابه، وهــذا باطــل، وبيــان ذلــك أنّ الفــرع مبنــي علــى أصلــه... وذلــك يقتضــي 

أنّ الفــروع المبنيــة علــى الأصــول المتشــابهة متشــابهة، ومعلــوم أنّ الأصــول منــوط 

بعضهــا ببعــض فــي التفريــع عليهــا، فلــو وقــع فــي أصــل مــن الأصــول اشــتباه، لــزم 

ســريانه فــي جميعهــا، فــا يكــون المحكــم أمّ الكتــاب، لكنّــه كذلــك، فــدلّ علــى 
ــاب.«))) أنّ المتشــابه لا يكــون فــي شــيء مــن أمّهــات الكت

وأمّــا النســخ، وهــو رفــع الشّــارع حكمــاً شــرعياً بدليــل متــراخ،))) فمنفــيٌّ عــن 

ــاً،  ــل للنســخ لا يكــون ثابت ــات بالضــرورة أيضــاً، لأنّ المنســوخ، أو المحتمِ الكلِّي

ــد  ــون بع ــالة، ولا يك ــن الرِّس ــى زم ــال إنّ النســخ مقصــورٌ عل ــرداً. ولا يق ولا مطَّ

ــاد  ــرّأي والاجته ــه ال ــا يعمــل في ــول بالنســخ ممّ ــك، فعــام يُستشــكل؟ لأنّ الق ذل

ــة، يلجــأ  ــن الأدل ــذ الجمــع بي ــى الناظــر مناف ــث تســتغلق عل ــد التعــارض، فحي عن

ــره إذا كان  ــم تأخّ ــا عُل ــة بم ــك الأدلّ ــن تل ــي م ــه الزمن م ــم تقدُّ ــا عُل ــال م ــى إبط إل

ــه كلّ  ــا ينعصــم في ــك ممّ ــس ذل م، ولي ــدِّ ــوّة المتق ــس ق ــي نف ــوى أو ف ــر أق المتأخ

أحــد مــن الزّلــل، فلقــد نشــأت ظاهــرة المجازفــة والإســراف فــي دعــاوى النســخ 

فــي الآيــات والأحاديــث، طائلــةً الكلّيــات التشــريعية جــرّاء إغفــال هــذه المســألة 

المنهجيــة، وهــي عــدم قابليــة الكلّيــات للنســخ. فهــذا منطلــق الدّفــاع عنهــا، وتأكيــد 
ــا.))) رســوخها وثباته

الناسخ  كتب  استقرى  ومن  ألبتة،  لكلِّي  نسخٌ  يثبت  »لم  الشاطبي:  قال 
والمنسوخ تحقّق هذا المعنى، فإنّما يكون النسخ في الجزئيات.«)))

وقال فيما يستتبعه وصف الكلِّيات بالثبوت: »الثبوت من غير زوال، فلذلك 

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص96 - 97. 	(((

أبو زهرة، محمد. أصول الفقه، القاهرة: دار الفكر العربي، )د. ت.(، ص185. 	(((

ولقد اعتنى الأستاذ أحمد محمّد جمال بانتقاد هذه الظاهرة، وأورد عليها أمثلة متعددة. انظر:  	(((

الثانية، 	- السنة  الحق،  دعوة  مجلّة  آياته«،  أُحكمت  كتابٌ  الكريم:  »القرآن  أحمد محمد.  جمال، 

1402ه، ص9 - 78.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص105. 	(((
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لا تجد فيها بعد كمالها نسخاً، ولا تخصيصاً لعمومها، ولا تقييداً لإطلاقها، ولا 
رفعاً لحكم من أحكامها.«)))

فكانت  العدل والإنصاف،  الكلِّيات هي أصول   ...« الدريني:  الأستاذ  وقال 

لذلك أصولًا محكمة، لا تقبل التبديل... ولو فُرض تبديلها لانقلب العدل ظلماً، 

في  يتصوّر  لا  وهذا  المفاهيم،  لانقلاب  ضلالًا؛  والهدى  مفسدة،  والمصلحة 
تشريع الله ورسوله بداهة.«)))

وأمّا التخصيص، وهو قصر العامّ على بعض ما يتناوله بدليل مطلقاً،))) فلا 

التداخل مع كلِّيات أخرى، وهذا كلامٌ يحتاج إلى  الكلِّيات إلّا لأجل  يرد على 

مات، وهي: تحليل، وبيانه متوقِّفٌ على مقدِّ

- العامّ هو الطرف المكسِبُ القضيةَ صفة الكلّية وفق ما شرحته سابقاً عند 

الحديث عن الألفاظ ذات الصلة.

- العامّ في النصوص الشّرعية خمسة أنواع، وهي: عامّ أريد به العموم قطعاً، 

صه، وعامّ أريد به  وعامّ أريد به الخصوص قطعاً، وعامّ اقترن به ما يخصِّ
العموم ولكن يدخله الخصوص، وعامّ مطلق.)))

- العموم إمّا أن يكون وصفاً للكلمة باعتبارها لفظاً مفرداً، أو وصفاً للكلام 

باعتباره مركّبا، أو وصفاً للفظ باعتبار حقيقته الوضعية؛ أي: اللغوية، أو 

باعتبار حقيقته الاستعمالية؛ أي: العرفية أو الشرعية،))) أو وصفاً عارضاً 
للمعنى، وهو العموم المعنوي.)))

المرجع السابق، ج1، ص78. 	(((

الدريني، بحوث مقارنة، مرجع سابق، ج1، ص159 - 160. 	(((

الدريني، المناهج الأصولية، مرجع سابق، ص423. وانظر أيضاً: 	(((

الصالح، تفسير النصوص، مرجع سابق، ج2، ص84.	-

الشافعي، الرسالة، مرجع سابق، ص137 - 152. وانظر أيضاً: 	(((

الدريني، المناهج الأصولية، مرجع سابق، ص395.	-

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص268 - 269. 	(((

المرجع السابق، ج3، ص71 - 72. 	(((
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خصائص:  عليها  أضفينا  حيث  التشريعية-  الكلّية  فإنّ  هذا،  امتهد  فإذا 

صفة  اكتسبت  تكون  والاطّراد-  بالثّبات،  تتصف  وحيث  والقطعية،  الحاكمية، 

النوع هو  العمومات، وهذا  العمومات، لا من مطلق  نوع خاصّ من  الكلِّية من 

قطعاً،  العموم  بها  أريد  التي  تلك  أي:  التخصيص؛  يدخلها  لا  التي  العمومات 

وذلك يُعرف بالقرائن.

والقرائن التي تدلّ على أنّ العمومات التي اكتُسِبت منها الكلِّيات التشريعية 

لا تحتمل التخصيص، بل أريد بها العموم قطعا؛ متعدّدة، أهمّها:

كما  فالأوّل  مقال،  سياق  أم  »حال«،  مقام  سياق  كان  سواءً  ياق))):  السِّ أ- 

مثّله الغزالي حيث قال: »إنّ القرائن قد تجعل العامّ نصّاً يمتنع تخصيصُه، مثاله: 

لتأذِّيه  تشهد  الحال  وقرينة  النّاس،  عليَّ  تُدخل  لا  لغلامه:  قال  إذا  المريض  أنّ 

لفظك  صت  خصَّ أنّي  وزعم  الثقلاء،  من  جماعة  العبد  عليه  فأدخل  بلقيانهم، 

بمن عداهم، استوجب التعزير،«))) والثاني كقوله تعالى: ژئې ئې ئې 

ئىژ ]الحجر: 30[؛ أكّد لفظ »كلّهم« مع كونها أقوى صيغ العموم بلفظ ژئىژ 
ليقطع كلّ احتمال لتخلّف البعض.

لا  عمومٍ  في  شرعاً  أو  عرفاً  اللّفظ  استعمال  جريان  أي  الاستعمال:  ب- 

ينقدح في البال استغراقه لبعض الأفراد، ولو كانت داخلة فيه بأصل الوضع »أي: 

بالحقيقة اللغوية«، أو لا ينقدح تخلّف بعض الأفراد عنه، ولو كانت متخلّفة عنه 

يتناولها  التي  الأفراد  هن من  الذِّ منقدحٌ في  فيما هو  فيكون عامّاً  الوضع،  بأصل 

الوضع  أصل  ذلك  خالف  سواءً  الوضع،  بحكم  لا  الاستعمال،  بحكم  العموم 

الاستعمالي«  »العامّ  أفراد  من  ما خرج  يُسمّى  المخالفة لا  وفي حال  وافقه،  أم 

بالنسبة إلى الاستعمال فإنّ الخارج  أمّا  بالنسبة إلى أصل الوضع،  إلّا  تخصيصاً 

انظر في موضوع السياق: 	(((

بودرع، عبد الرحمن. منهج السياق في فهم النص، سلسلة كتاب الأمة )111(، الدوحة: وزارة 	-

الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1427ه.

الغزالي، المنخول، مرجع سابق، ص262. 	(((
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لم يكن داخلًا حتى يخرج، فهو ليس بتخصيص، وإنّما بيانٌ. وإذا قلنا: إنّ الوضع 

ما  متى  أخرى،  وأصالةٌ  أخرى،  حقيقة  هو  شرعياً«  أو  كان  »عرفياً  الاستعمالي 

انجلت وظهرت بلا لبس، لا يلزمنا أن نضطرّ إلى نسبتها إلى الحقيقة الوضعية 
في كلّ مرّة، فما الحاجة إلى القول بالتخصيص حالئذ؟)))

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ژڍ  تعالـــى:  فقولـــه 

ژ ژ ڑ ڑژ ]التوبـــة: 34[، لا ينصـــرف ذهـــن العالـــم بالاســـتعمال 
الشـــرعي إلـــى أنّ »الكنـــز« هنـــا هـــو مطلـــق الجمـــع والادّخـــار للمـــال كمـــا فـــي 

ــة  ــع تأديـ ــو مـ ــة ولـ ــب والفضـ ــن الذهـ ــيء مـ ــتبقاء شـ ــوز اسـ ــى لا يجـ ــة، حتـ اللغـ

ــبيل  ــاق فـــي سـ ــا، بـــل يُفهـــم كلٌّ مـــن »الكنـــز«، و«الإنفـ ــة فيهمـ النفقـــات الواجبـ

ــو  ــز«، وهـ ــن »الكنـ ــوعٍ مـ ــد نـ ــى قصـ ــرة علـ ــوص المتضافـ ــوء النصـ ــي ضـ الله« فـ

ى إنفاقـــه، ونـــوع مـــن »الإنفـــاق«، وهـــو الواجـــب، ســـواءً وجوبـــاً  الـــذي لا يـــؤدَّ

مســـتمراً، كالـــزكاة، أم عارضـــاً كمـــا فـــي فـــرض الضرائـــب علـــى الأغنيـــاء عنـــد 

ـــن  ـــوم الكانزي ـــل الآيـــة علـــى عم ـــو ذرّ ، فحم ـــذَّ أب ـــذا »ش ـــال،))) وله ـــر الح عُس

ــى  ــبيل الله علـ ــل سـ ــاق، وحَمَـ ــوم الإنفـ ــى عمـ ــز، وعلـ ــوال الكنـ ــع أحـ ــي جميـ فـ

وجـــوه البـــرّ، فقـــال بتحريـــم كنـــز المـــال... واشـــتدّ قـــول أبـــي ذرّ علـــى النّـــاس، 
ــه.«))) ــول الله  وصاحبيـ ــن رسـ ــي زمـ ــدٌ فـ ــه أحـ ــم يقلـ ــولًا لـ ورأوه قـ

وفــي قولــه تعالــى: ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇژ ]البقــرة: 187[؛ لا ينصــرفُ ذهــنُ عالــمٍ بالاســتعمال إلــى كونــه نفــسَ الخيــط 
فــي أصــل الوضــع، ولــو انصــرف إليــه لــكان طُرْفــةً يُضحــك منهــا، كمــا فــي قصّــة 

(((. عــدي بــن حاتــم

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص274 - 275. 	(((

ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج10، ص77. 	(((

المرجع السابق، ج10، ص77 - 78. 	(((

البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: الصوم، باب: قول الله تعالى: ژڄ ڄ ڄ  	(((

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇژ ]البقرة: 187[، حديث رقم 1916، ج3، ص28.
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ولا يقال: هؤلاء صحابة رسول الله ، وهم أعلم الناس بالشّرع، وقد أجروا 

عمومات النصوص على الحقيقة اللغوية، لأنّ التفاوت بينهم في العلم بالاستعمال 

الشرعي »حاصل؛ إذ ليس الطارئُ الإسلامِ من العرب في فهمه كالقديم العهد، 

فيه  المبتدئ  ولا  الدرجة،  تلك  في  ليس  كمن  وتحصيله  بتفهّمه  المشتغل  ولا 

كالمنتهي، ژبم بى بي تج تح تخ تم تى تيژ ]المجادلة: 11[، فلا مانع 

من توقّف بعض الصّحابة في بعض ما يشكل أمره، ويغمض وجه القصد الشرعي 

فيه، حتى إذا تبحّر في إدارك معاني الشريعة نظرُه، واتسع في ميدانها باعُه؛ زال عنه 
ما وقف من الإشكال، واتضح له القصد الشرعي على الكمال.«)))

ت- التكرار، والتأكد، والانتشار: قال الشاطبي: »العمومات إذا اتّحد معناها، 

غير  من  الحاجة  بحسب  مواطن  في  رت  تكرَّ أو  الشّريعة،  أبواب  في  وانتشرت 

تقريره،  ر  تكرَّ أصلٍ  مُجراةٌ على عمومها على كلِّ حال... فكلُّ  فهي  تخصيص، 

فهو مأخوذ على حسب عمومه...  الكلام؛  وفُهم ذلك من مجاري  أمره،  وتأكّد 

ك  داً، ولا منتشراً في أبواب الفقه، فالتمسُّ راً، ولا مؤكَّ فأمّا إن لم يكن العموم مكرَّ

وإنّما حصلت  صه،  أو يخصِّ يعارضه،  عمّا  البحث  بدّ من  فلا  نظر،  فيه  ده  بمجرَّ

ظاهره  والانتشار صار  والتأكيد  التكرار  فيه  ما حصل  لأنّ  نفين  الصِّ بين  التفرقة 

باحتفاف القرائن به إلى منزلة النصّ القاطع الذي لا احتمال فيه، بخلاف ما لم 

حتّى  بمقتضاه  القطع  في  التوقّف  فيجب  ضٌ لاحتمالات،  معرَّ فإنّه  كذلك  يكن 
يُعرض على غيره، ويبحث عن وجود معارض فيه.«)))

ث- العموم المعنوي: وهو المعنى المستقرى من مواضع كثيرة، سواءً كانت 

عمومات أم خصوصات، حتّى ينتظم منه حكم كلِّي، أو مقصد كلّي، بحيث إنّ 

يحتمل  لا  حتى  جميعاً،  أفراده  باستغراق  القطع  العموم  هذا  يكسب  الاستقراء 
تخصيصاً، وقد سبق التمثيل لهذا.)))

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص275 - 276. 	(((

المرجع السابق، ج3، ص306 - 307. 	(((

المرجع السابق، ج3، ص84 - 87. 	(((
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على  دلالتها  قوّة  باعتبار  الشرعية  العمومات  إنّ  القول  إلى  نخلص  وهكذا 

الاستغراق قسمان:

- عمومات قطعية الدلالة على الاستغراق: فهذه هي التي تتشكّل منها الكلِّيات 

التشريعية، واكتسابها القطع يكون بالقرائن المذكورة، ومتى سلم لنا القطع 

بين  التداخل  إلّا من جهة  التخصيص  قبول  فثمرته هي عدم  بالاستغراق 

الكلّيات، وهي الآتي شرحها.

- عمومات ظنية الدلالة على الاستغراق: وهي التي لم يحتفّ بها من القرائن 

تحتمل  ظنية  فتبقى  قطعية،  الاستغراق  على  دلالتها  يجعل  ما  السابقة 

التخصيص، فتندرج بهذا في الجزئيات، لا في الكلّيات.

الثاني:  والقسم  الكلّية«،  »العمومات  الأوّل:  القسم  تسمية  على  فلنصطلح 

»العمومات الجزئية«.

5- خاصّة »التداخل«:

أقصد بالتداخل: أن يتجاذب الجزئيةَ الواحدة من جزئيات التشريع أكثر من 

ن. كلِّية، بحيث تدخل تحت كلِّ واحدة منها باعتبار معيَّ

والتداخل لا يعني التعارض، لأنّا فرضنا الكلِّيات قطعية، وتعارض القطعيات 

محال، بل يعني تعدّد الاعتبارات بحيث تندرج الجزئية في كلّي كذا باعتبارٍ ما، 

قال:  حينما  هذا  على  الشاطبي  ه  نبَّ وقد  آخر.  باعتبار  الآخر  الكلّي  في  وتندرج 

التعارض في كلِّيين من نوع واحد، وهذا في ظاهره  الرّابعة: أن يقع  »والصورة 

شنيع، ولكنّه في التحصيل صحيح، ووجه شناعته أنّ الكلِّيات الشّرعية قد مرّ أنّها 

قطعية، لا مدخل فيها للظنّ، وتعارض القطعيات محال، وأمّا وجه الصّحة فعلى 

ترتيبٍ يمكن الجمع بينهما فيه إذا كان الموضوع له اعتباران، فلا يكون تعارضاً 
في الحقيقة.«)))

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج4، ص302 - 303. 	(((
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ن خروجها  وعند عدم إمكان بقاء الجزئية المتجاذَبة مندرِجةً هنا وهناك، يتعيَّ

ما  فهذا  الآخر،  بعضها  في  اندراجها  ليقتصر  فيها  المندرجة  الكلِّيات  بعض  من 

يمكن تسميته »تخصيص الكلّيات بعضها ببعض«، قال الشاطبي: »القسم الأوّل))) 

القواعد  ص  تُخصِّ حيث  إلّا  تخصيصه  يصحّ  لا  إذ  بحث؛  إلى  فيه  محتاج  غير 
بعضها بعضا.«)))

وقد ذكر المحدِّث محمّد أنور الكشميري )توفي 1933م« في شرحه على 

البخاري أنّ إدراج الجزئيات في كلِّياتها هو أهمّ وظائف المجتهد، بل حصرها 

فيه، فقال: »ثمّ ما يُعلم من كتب الأصول هو أنّ وظيفة المجتهد القياس، قلت: 

بل وظيفته توزيع الجزئيات على الكلِّيات، فإنّ الكلِّيات قد بسطها الشارع، فربّما 

داخل  أنّه  يبيِّنه  فالمجتهد  الناظر،  هناك  ويتحيّر  كلِّيات،  عدّة  تحت  جزءٌ  يندرج 
تحت هذا دون ذلك.«)))

ومثال ذلك: »حِلُّ البيع« فهو كلِّية تشريعية مقطوع بها، لقوله تعالى: ژٹ 

متعددة  مواضع  في  منتشر  متكرِّر،  متأكِّد،  العموم  وهذا   ،]275 ]البقرة:  ٹژ  ٹ 
من الكتاب والسنّة.))) فلو فرضنا جزئيةً محتمِلة -أي: غير قطعية في الثبوت، أو 

ور المشمولة بكلّية  في الدلالة- عارضت هذه الكلية، كأن تمنع صورةً من الصُّ

»حلّ البيع«، ولم تكن هذه الجزئية صالحةً للاندراج تحت أية كلية)))، فلم نجد 

»العمومات  تسميتها  على  اصطلحنا  التي  أي:  والمنتشرة؛  والمؤكّدة  المكرّرة  العمومات  يقصد:  	(((

الكلّية«.

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص307. 	(((

الكشميري، محمّد أنور. فيض الباري على صحيح البخاري، »وهي أمالي جمعها وحرّرها ووضع  	(((

عليها حاشية -سمّاها: البدر الساري إلى فيض الباري- محمّد بدر عالم الميرتهي«، بيروت: دار 

الكتب العلمية، 2005م، ج4، ص102.

انظر النصوص على حلّ البيع في:  	(((

الفكر، 	- دار  بيروت:  المغني،  المقدسي.  أحمد  بن  الله  عبد  الدّين  موفّق  محمّد  أبو  قدامة،  ابن 

1405ه، ج4، ص3.

وهذا الافتراض غير واقع في الشرع إذا قُطع بثبوت الجزئية، وما يثبت بالأحاديث الصحيحة المتلقاة  	(((

بالقبول قطعي كما ذكرنا، وسيأتي التنبيه على ذلك بعد حين.
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للنهي معنى عامّاً منتشرا متكرِّراً، فلا تقوى هذه الجزئية على تخصيص كلية »حلّ 

راد الكلِّية، وإذا  البيع«، بل تُحمل تلك الجزئية على الوجه الذي يحافظ على اطِّ

فُرض عدم الإمكان من كلّ وجه؛ طُرحت الجزئية إبقاءً على الكلِّية.

ورة المنهي عنها في كلِّية صحيحة، بحيث كان للنهي  بينما إذا انتظمت الصُّ

داً، منتشرا في صور كثيرة، مثل: كلِّية »منع الغرر«؛ فإنّ الكلّية  راً، مؤكَّ معنى مكرَّ

عمومات  من  كثيرة  نصوص  نتاج  بدورها  لأنّها  الكلّية؛  تخصيص  على  تقوى 

وخصوصات تضافرت على تكوينها، ثمّ كلِّية »منع الغرر« قد يدخلها التخصيص 

بكلِّية »رفع الحرج«؛ إذ يكون الغرر يسيراً يتغابن النّاس في مثله عادةً، أو حيث 

لها، وهكذا. يفضي منع المعاملة إلى مشقة ليس يُعتاد في الشّرع التكليف بتحمُّ

ولنفرض جزئيةً ينطبق عليها الكلام لمزيد من التوضيح:

الثلاث  التشريعية  الكلِّيات  تتجاذبها  جزئيةٌ  فة:)))  الصِّ على  الغائب  بيع 

وهي:  رابعة،  وأخرى  الحرج«،  و«رفع  الغرر«،  و«منع  البيع«،  »حلّ  المذكورة: 

»الوفاء بالعقود«.

ووجــه ذلــك: أنّ بيــع الغائــب الموصــوف بيــعٌ، فيدخــل فــي عمــوم حِــلِّ 

ــى: ژٹ  ــه تعال ــا اســتدلّ- بقول ــة م ــي جمل زه -ف ــد اســتدلّ مــن يجــوِّ ــع، وق البي

ٹ ٹ ڤ ڤژ ]البقــرة: 275 [، قــال ابــن حــزم: »فبيــع الغائــب بيــعٌ داخــلٌ فيمــا 
ــه بالنظــر  ــان،«))) لكنّ ــا المتبايع ــي يتراضــى به ــي التجــارة الت ــى، وف ــه الله تعال أحلَّ

إلــى غيــاب المبيــع عــن مجلــس العقــد، فإنّــه مهمــا وُصــف وصفــاً دقيقــا يحتمــل 

ــب كالحاضــر، ولا  ــس الغائ ــك الوجــه فعــاً؛ إذ لي ــى ذل ــأن لا يكــون عل الغــرر ب

ن مملوك،  وهو بيعٌ على أساس الإخبار بهيئة المبيع، وصفاته من غير رؤية، ويتناول بيع شيء معيَّ 	(((

أو غير مملوك للبائع، غائب عن مجلس العقد، أو بيع شيء غير موجود أصلًا وقت التعاقد، بل 

موصوف في الذمّة. انظر: 

الإسلامي 	- المعهد  جدة:  الذمة،  في  يثبت  وما  الغائبة  للعين  فة  الصِّ على  البيع  فداد.  العياشي، 

للبحوث والتدريب، بحث رقم )56(، 2000م، ص22، ص38.

ابن حزم، أبو محمّد علي بن أحمد. المحلَّى بالآثار، بيروت: دار الفكر، )د. ت.(، ج7، ص220. 	(((
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الوصــف كالمعاينــة، فتجتــذب البيــعَ ههنــا كلِّيــةُ »منــع الغــرر«، وبهــا اســتدلّ مــن 

ــة  ــم الشــافعية،))) والحنفي ــة، وه ــار الرؤي ــات خي ــع إثب ــى م ــاً؛ أي: حت ــه مطلق منع

أجــازوا البيــع مــع إثبــات الخيــار للمشــتري عنــد الرؤيــة مطلقــاً؛ أي: ســواء حضــر 

المبيــع علــى الهيئــة الموصوفــة، أم خالفهــا،))) ووافقهــم المالكيــة فــي إجــازة 

ــة، لا  ــه الموصوف ــع لهيئت ــة مخالفــة المبي ــار فــي حال ــات الخي ــع، لكــن مــع إثب البي
ــة الموافقــة.))) فــي حال

البيع«،  »حلّ  كلّيتي  ترجيح  مبناه  فة  الصِّ على  الغائب  بيع  بإجازة  والقول 

الغرر المحتمَل لأجل غيبة  أنّ  و«رفع الحرج« على كلِّية »منع الغرر«، ووجهه: 

المبيع يتضاءل بالوصف، وبثبوت الخيار للمشتري عند الرؤية، فيكون التفاوت 

يسيراً،  تفاوتاً  الخيار  إثبات  بالوصف مع  به  بالمعاينة، والعلم  بالمبيع  العلم  بين 

يُتجاوز فيه لمكان المشقّة إذا اعتُبر.

فــة إنمــا تنــوب عــن  قــال ابــن رشــد الحفيــد: »ولا خــاف عنــد مالــك أنّ الصِّ

المعاينــة؛ لمــكان غيبــة المبيــع، أو لمــكان المشــقّة التــي فــي نشــره، ومــا يُخــاف أن 

يلحقــه مــن الفســاد بتكــرار النّشــر عليــه، ولهــذا أجــاز البيــع علــى البرنامــج علــى 

فــة،«))) وقــال ابــن رشــد الجــدّ: »ومــن هــذا بيــع الجــوز واللــوز والباقــاء فــي  الصِّ

قشــره الأعلــى... لأنّ الضــرورة تدفــع إلــى ذلــك... فمــن الضــرورة إلــى ذلــك 

ــع  ــون المبي ــر، أو يك ــد آخ ــي بل ــةً ف ــة غائب ف ــى الصِّ ــة عل ــلعة المبيع ــون السِّ أن تك

ــة البرنامــج؛  ــه، فيجــوز بيعــه علــى صف ــه وأحمال ــي أعدال ــراً مشــدوداً ف متاعــاً كثي

السبكي  تكملة  مع  المهذّب،  شرح  المجموع  شرف.  بن  يحيى  الدّين  محيي  زكريا  أبو  النووي،  	(((

والمطيعي، بيروت: دار الفكر، )د. ت.(، ج9، ص288 - 289.

الكاساني، علاء الدّين أبو بكر بن مسعود. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت: دار الكتب  	(((

العلمية، 1986م، ج5، ص292.

ابن الجلاب، أبو القاسم عبيد الله بن الحسين المالكي. التفريع، دراسة وتحقيق: حسين بن سالم  	(((

الدهماني، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1987م، ج2، ص170.

ابن رشد، بداية المجتهد، مرجع سابق، ج3، ص174. 	(((
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ــة:  ــن تيمي ــال اب ــه...«))) وق ــه ويشــقّ علي ــا يضــرّ بصاحب ــه ونشــره ممّ لأنّ فتحــه كلّ
»والحاجة الشــديدة يندفع بها يســير الغرر.«)))

ــة  ف ــى الصِّ ــع عل ــاء المبي ــاً إذا ج ــع لازم ــروا البي ــا اعتب ــة حينم ــدع المالكي وأب

ــاء  ــة أخــرى وهــي: »الوف ــذ، عمــاً بكلِّي ــار حالئ ــا، فمنعــوا مــن الخي المتفــق عليه

بالعقــود«، المنتظمــة مــن نصــوص كثيــرة، كقولــه تعالــى: ژژ ژ ڑ ڑ 

ــة لإمــكان  ــار الرؤي ــار، وإنّمــا شُــرع خي ــدة: 1[؛ إذ الأصــل عــدم الخي کژ ]المائ
مخالفــة المبيــع لهيئتــه الموصوفــة، ولا مخالفــة، فوجــب طــرد الأصــل، وهــو 

ــاء بالعقــد. الوف

وهذه المسألة لها تجلِّياتٌ على عقود معاصرة متعددة، ومنها عقود التوريد 

التي تشغل مساحة كبيرة من تعاملات الشّركات والمصانع ومختلف المؤسّسات؛ 

إذ تُجرى العقود على سلع غائبة بناءً على رؤية نماذج منها، أو بناءً على »كتالوج« 

الشافعية  فالمقاربة  »البرنامج«،  المالكية  عند  المسمّى  وهو  أوصاف،  دفتر  أي: 

الاستيراد  لأنّ  تخلخلها،  الحنفية  والمقاربة  بالكلِّية،  التعاملات  هذه  ل  تعطِّ

لع  والتصدير أصبح عملًا في غاية التعقيد والكُلفة، وليس يسوغ أن تُستقدم السِّ

من بلد إلى بلد آخر في بواخر أو شواحن، فتكلِّف ما تكلِّف، ثمّ يذهب العقد 

المبيع  المذكورة على  الخيار للمشتري حتى مع تطابق الأوصاف  بإثبات  سُدى 

في حالة رفضه للعقد.

فانظر كيف تجاذبت جزئيةً واحدةً كلِّياتٌ أربع، وكيف تفاوتت أنظار الأئمّة 

في  فأقسط  المليح،  عْد  السَّ غمامة    مالكاً  أظلّت  وكيف  بينها،  الموازنة  في 

الجمع والوزن والترجيح.

قال  ثبوتها،  صحّ  إن  متصوّرةً  ليست  كلِّي  أيُّ  ينتظمها  لا  التي  فالجزئية 

مات الممهِّدات، تحقيق: سعيد أحمد أعراب، بيروت:  ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد. المقدِّ 	(((

دار الغرب الإسلامي، 1988م، ج2، ص78 - 79.

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج29، ص49. 	(((
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نادّةً  شاذّةً  أي:  كلِّياتها؛«)))  عن  مستغنيةً  الجزئيات  تكون  أن  »محالٌ  الشاطبي: 

عن الاندراج تحت أيّ أصل. فالبحث في جزئية ثابتة بحثٌ عن أحقّ الكلّيات 

التي تتجاذبها،  الكلِّيات  التداخل بين  ثمّ بحثٌ في  بانضواء هذه الجزئية تحتها، 

وأيُّها أجدر بتخصيص الآخر.

الرّتبة  أنّ  العلوِّ والسّفول  الكلِّيات في  الكلام على مراتب  إبّان  وقد ذكرت 

على  الدّين  حفظ  يقدّم  الباب  هذا  ومن  الترجيح،  هذا  عوامل  أهمّ  من  عاملٌ 

م الضروري على الحاجي،  حفظ النفس، وحفظ النفس على حفظ المال، ويقدَّ

حات تقديم  ل، ومن المرجِّ ل على المكمِّ م المكمَّ والحاجي على التحسيني، ويقدَّ

المؤقتة،  على  الدائمة  والمصلحة  الخاصّة،  المصلحة  على  العامّة  المصلحة 

جلب  على  المفسدة  دفع  وتقديم  تحققها،  المظنون  على  بتحققها  والمقطوع 
المصلحة، وتقديم دفع الضّرر الأشدّ على دفع الضرر الأخف، وهلمّ جرّاً.)))

الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج3، ص8. 	(((

وانظر عدداً من قواعد الموازنة بين الكلِّيات المعبّر عنها بـ«المصالح والمفاسد« في:  	(((

الوكيلي، محمد. فقه الأولويات: دراسة في الضوابط، فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 	-

1997م، ص197 إلى آخر الكتاب.
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